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كل من سار على أصحابه أجمعین و وعلى آله و السّلام على سیدنا محمد و  لاةالصّ 

من المؤمنیندربه

نجاز هذا العمل توفیقه لإ د االله تعالى على عونه و حمأ

  ...الغالي أبيروح  إلى
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یحفظها برحمته أنجل و  االله عزّ  أدعو

السعادة لها بدوام الصحة و  أدعوو 

راحة البال وطول العمر و 

نسرین و خدیجة أختي إلى

اللتان شجعاني على اكمال الطریق و انهاء هذا العمل 



هم انفعنا بما علمتنااللّ هم لا علم لنا إلاّ ما علمتنا و اللّ 

زدنا علماو 

شكر له أن وفقنا و رزقنا من الصبرأوّلا و قبل كل شيء الحمد الله و ال

نجازهة المصاعب التي واجهتها و ذلك لإ ورزقنا من الصبر لمواج

هذا العمل المتواضع
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مـقـدمـة 
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مـقـدمـة :

فبرایر 28مرة في القانون الجبائي الصادر في لأوّلتعرض المشرع الفرنسي للقاعدة التجاریة 

بالفكرة الحدیثة لها ، أخذاالعناصر المعنویة للقاعدة التجاریة  إلى أشارقانون أوّل، الذي یعد 1872

الذي سمح ،1898مارس 1بمقتضى قانون أكثرتوضیح هذه الفكرة لكنها  كانت فكرة ضیقة ثم تمّ 

المنظم لعملیة بیع و رهن 1909مارس 17لغي بقانون أیبرموا رهونا على قواعدهم و لكن  أنللتجار 

المشرع تأثّریعترف بفكرة القاعدة التجاریة، و لقد أساسينص أوّلالقاعدة التجاریة ، الذي یعتبر 

،1 59-75رقم  الأمرمن خلال 1975ها في التقنین التجاري لسنة قرّ أبهذه الفكرة و الجزائري 

و القواعد المنصوص علیها في الأحكاملقد تم تنظیم عملیة بیع القاعدة التجاریة من خلال مجموعة من 

و لقد ،الأخرىن العقود أنھ شأفعقد البیع یخضع للقواعد العامة ش إلى ذلك بالإضافة،القانون التجاري

"المدني الجزائري كما یلي انون من الق351في المادة 2عرف المشرع الجزائري عقد البیع  البیع :

3."مقابل ثمن نقدي آخرحقا  أوینقل للمشتري ملكیة  أنیلتزم بمقتضاه البائع عقد

4اقتصر على ذكر العناصر المكونة لها إنمالم یحدد المشرع الجزائري تعریفا قانونیا للقاعدة التجاریة 

ه نّ أ إلاّ لم تعطي تعریفا جامعا الأخرالفقه هو  أننجد ،ذلك نظرا لصعوبة تحدید فكرة القاعدة التجاریة

المنقولة تخصص لممارسة مهنة تجاریة و تتضمن الأموالمجموعة من اعتبارهاتفقت التعریفات على 

،5بعض المقومات المعنویة و المادیة أصلیةبصفة 

زاهیة ، راشم ملیكة ، النظام القانوني لعقد بیع القاعدة التجاریة في القانون التجاري الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماستر سعدي 1

في القانون الخاص ، تخصص القانون الخاص الداخلي ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، 

.2-1، ص ص2012
  .70ص  2015عبد القادر البقیرات ، مبادئ القانون التجاري ، الطبعة الثالثة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 2
ج ، .ج .ر .، یتضمن القانون المدني الجزائري ، ج  1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75من الأمر رقم 351المادة 3

.، معدل و متمم 1975سبتمبر 30، الصادر في 78العدد 

.71، ص 2011بلقیس للنشر ،الجزائر ، دار حمد ،المختصر في القانون التجاري الجزائري ،أبلودنین  4
.2سعدي زاهیة ، راشم ملیكة ، مرجع سابق ، ص 5
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یكتسي كل من عنصري الاتصال بالعملاء و الشهرة  إذعناصر معنویة التجاریة تشتمل على القاعدة إنّ 

لم یشملهما عقد  إذاو ، دونهما لا یمكن القول بوجود قاعدة تجاریة من هلأنّ 1جباریا إالتجاریة طابعا 

،2البیع اعتبر بیعا عادیا و لیس بیعا لقاعدة تجاریة

أما، الإیجارهذین العنصرین عناصر كالعنوان و الاسم التجاري ، الحق في  إلىیستند  أنیمكن 

ستغلال القاعدة التجاریة كالبضائع و المعدات و لامنقولة مخصصة أموالبالنسبة للعناصر المادیة فهي 

ومن ،3العناصر المادیةو بتوفر العناصر المعنویة اكتسبت صفة المال المعنوي رغم وجود الآلات،

تمیزها بالخصوصیة عن باقي القواعد ،المنظمة لبیع القاعدة التجاریةالأحكامفي  المتأملالمتتبع و 

،4العامة الجاري العمل بها في عقد البیع

ضمانات معینة التي تتمثل في حق بفهنا اقر له ،لم یقم المشتري بدفع التزاماته للبائع  إذیشترط المشرع 

 إذبمصالح دائني البائع إضراریترتب على بیع القاعدة التجاریة  و قد.5الامتیاز و حق طلب الفسخ 

دائني إعلام وجب القانون ألذا  ،من نطاق الضمان العامخروج القاعدة التجاریة  إلىیؤدي هذا البیع 

و ذلك بالمعارضة على دفع ثمن القاعدة ، حقوقهم فرصة للحفاظ علىإعطائهمالبائع بهذا البیع و 

،6المزایدة بالسدس على ثمن البیع في حالة ما اعتبر الثمن صوریا  أوالتجاریة 

.2سعدي زاهیة ، راشم ملیكة ، مرجع سابق، ص 1
، 2003، دار العلوم للنشر و التوزیع ، الجزائر ، )إیجاره ، بیعه ، رهنه (الواردة علیه زایدي خالد ، المحل التجاري و التصرفات 2

  .34ص 
     .03ص ، سعدي زاهیة ، راشم ملیكة ، مرجع سابق 3
قانون بیع المحل التجاري في التشریع الجزائري ، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص ، فرع ، بن زواوي سفیان4

.07، ص 2013، 1الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة قسنطینة 
.190ن ، ص . س . عمورة عمار ، العقود  و المحل التجاري في القانون التجاري ، دار الخلدونیة ، د 5

، كلیة الحقوق الأعمالمذكرة ماستر في الحقوق ، تخصص قانون سهلى بحر الندى ، التصرفات الواردة على المحل التجاري ،6

.20-19، ص ص 2016و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 
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التجاریة التي تشیع فیها عملیات بیع الأعمالببیئة كونها ترتبط فيالقاعدة التجاریة أهمیةتتجلى 

نه بمعالجتنا للموضوع یمكننا الكشف عن الجوانب الخاصة بالضمانات أكما التجاریة،القاعدة 

البائع،الممنوحة لكل من البائع و دائني 

حمایة القانونیة لكل من البائع في تحقیق ال،معرفة مدى فعالیة هذه الضماناتبالإضافة إلى 

التجاریة،الدائنین له فیما یخص عقد بیع القاعدة و 

یول الشخصیة بالنسبة التي تبرز الم،ذاتیة البحث إلى أهداف شخصیة و م أهداف یمكننا تقسی

هداف للأ، فبالنسبة نفسهأهداف موضوعیة التي تتمثل في اهتمام الباحث بالموضوع و  ،للموضوع

الرغبة في تحدي و ، بموضوع التجارة بشكل عامالشخصي و الاهتمام المیول نجد شخصیة ال

،النفس في موضوع غیر مستهلك

،فالقاعدة التجاریة تلعب دورا هاما و بارزا في الحیاة الاقتصادیةللأهداف الموضوعیة،أمّا بالنسبة 

و نمط  للأفرادتؤثر على الحیاة الاجتماعیة أنهافهي مرتبطة بالتجارة و الاقتصاد في الدولة ، كما 

،معیشتهم 

الشكلیة التي الإجراءاتجانب الكشف عن مجموع ،إلىتساعد الفرد في حمایة حقوقه من الضیاع 

،یخضع لها كل من البائع و دائني البائع للحصول على هذه الضمانات 

باعتبارها مالا ذي قیمة ، تبعا لأهمیّة القاعدة التجاریة یكتسي بیع القاعدة التجاریة أهمیة بالغة 

باعتبارها مالا منقولا معنویاّ ،لطبیعتها المشرّع بقواعد خاصّة وذلك نظرا  امالیة معتبرة، كما خصّه

التي من أهمّها قاعدة الحیازة في المنقول ، المطبقة على المنقولات المادیة لا تطبق علیه القواعد 

،سند للملكیة

حد الأطراف بتنفیذأفإذا لم یلتزم ،لعلاقة التعاقدیةكلا أطراف الالتزامات و  حقوقبیع یترتب على ال

.و الدائنین له مجموعة من الضمانات التي تحمي حقوقه من الضیاع التزاماته، كان لكل من البائع 
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بناءا على ما تقدم حول موضوعنا تبعا لما خصه به المشرع بائع القاعدة التجاریة و الدائنین له من 

:البحث بالسؤال التالي إشكالیةضمانات ، لهذا یمكن التعبیر عن 

دائنیه في عقد بیع القاعدة تي منحها المشرع لحمایة البائع و الضمانات القانونیة الفیما تتمثل 

التجاریة ؟

مجموعة القوانین و ذلك لتحلیل ،على المنهج التحلیلي فقد اعتمدنا الإشكالیةعلى هذه  للإجابة

،یة و الدائنین لهقررها المشرع لفائدة كل من بائع القاعدة التجار الضمانات التيلتوضیح  

:قسمنا الموضوع إلى فصلین

مبحثین  إلىو قسمناه ریةالممنوحة لبائع القاعدة التجاالضماناتعنوان جاء تحت الفصل الأوّل

لحق البائع في فسخ المبحث الثانيو ،امتیاز بائع القاعدة التجاریةلحق الأولالمبحث خصصنا 

،العقد 

 إلىو قسمناه ضمانات دائني بائع القاعدة التجاریةفجاء تحت عنوان للفصل الثانيأما بالنسبة 

حقل المبحث الثانيو ، نالثم في دفعحق المعارضة  إلى الأولالمبحث مبحثین خصصنا 

.بالسدسالمزایدة



الفصل الأوّل

الضمانات الممنوحة لبائع 

القاعدة التجاریة
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ت التي تحمي حقوقه من البائع القاعدة التجاریة مجموعة من الضمانمنح المشرع الجزائري 

ففي حالة ما تخلف المشتري عن دفع الثمن للبائع في الزمان المحدد یحق للبائع اللجوء ،الضیاع 

استرداد القاعدة التجاریة  أو ،الجزء المتبقي منه أوالتي تضمن له استفاء حقه كله ،لتلك الضمانات 

،الحالة التي كانا علیها قبل التعاقد  إلىمن المشتري لیعود المتعاقدان 

الامتیاز و اشترط مجموعة من الشروط لاستكماله لجزائري بائع القاعدة التجاریة بحق المشرع اأحاط

متیازه على العناصر المقیدة في العقد و القید و إككتابة القید و شهره ، حیث یحق له مباشرة 

،العناصر التي لم یشتملها البیع فان امتیاز البائع لا یثقلها 

حق البائع في  إلى إضافةفي استفاء البائع لدینه الأولویةأهمهایترتب على حق الامتیاز حقوقا 

،تتبع المبیع في حالة تصرف المشتري به 

حیث یحق للبائع استرداد المبیع ، الضمانة الثانیة التي منحها القانون للبائع هي الحق في الفسخ 

لتحقق الفسخ یشترط توفر و ، الحالة التي كانا علیها قبل التعاقد  إلىلیعود كل من المتعاقدان 

،مجموعة من الشروط و ذلك لرفع دعوى الفسخ 

و ما بعدها من 96عالج المشرع الجزائري موضوع ضمانات بائع القاعدة التجاریة في المواد 

).المبحث الثاني(و حق الفسخ )الأولالمبحث (التقنین التجاري الجزائري فنجد حق الامتیاز 
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الـمـبـحـث الأول

حـق امـتـیـاز بـائـع الـقـاعـدة الـتـجـاریـة

حق الامتیاز حق منحه المشرع الجزائري لبائع القاعدة التجاریة إذا لم یقم المشتري بدفع إنّ 

و ، و لقد اعتبر القانون بائع القاعدة التجاریة دائنا ممتازا له الحق في المطالبة بدینه ،الثمن للبائع 

ولقد قرر المشرع الجزائري 1غیره من دائني المشتري في استفاء الثمن من قیمة المبیعالتقدم على 

،2موضوعیة لممارسة حق الامتیازلبائع القاعدة التجاریة شروط شكلیة و 

لقد خول البائع استفاء ما له من ثمن القاعدة بالأولویة على غیره من الدائنین المقیدین التالین له في 

فیه تصرف  إذا تتبع المال المنقول المثقول بالامتیاز في حالة مافي  و إمكانیة البائع ، المرتبة 

منقول معنوي لا یخضع لقاعدة الحیازة التجاریة  ةفضلا عن ذلك  فالقاعد، تري قبل دفع الثمن المش

.3ینقضي بطریقة أصلیة أو تبعیةو أخیرا فان حق الامتیاز ، في المنقول سند الملكیة 

الـمـطـلـب الأول

الـمـقـصـود بـحـق إمـتـیـاز بـائـع الـقـاعـدة الـتـجـاریـة

المشرع بحمایة قانونیة تضمن لبائعها عماد الاستثمار التجاري فقد میزهاالقاعدة التجاریةتعتبر

  عالمشر  لكن ، ق الامتیاز على ثمن المبیع الحصول على ثمنها من المشتري عن طریق تقریره لح

تعریفنظرا لخصوصیة هذا الموضوع توجب تحدیدو  4شروطا لتقریر هذا الحق وضع أحكاما و 

.190عمورة عمار ، مرجع سابق ، ص 1
تخصص قانون الأعمال ، كلیة الحقوق و مذكرة ماستر في الحقوق ،بیع المحل التجاري في التشریع الجزائري ، خزاري صدام ،2

60، ص 2016امعة محمد بوضیاف ،المسیلة ،العلوم السیاسیة ، ج
.192عمورة عمار ، مرجع سابق ، ص 3
حمادوش أنیسة ، ملكیة القاعدة التجاریة بین الاستغلال والتصرف ، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، فرع قانون التنمیة 4

.122الوطنیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، ص 
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1هذا الحقبة تحدید الحقوق المضمونو  )الفرع الثاني(روط قیامهشو ) الفرع الأول(حق الامتیاز 

).الفرع الثالث(

الـفـرع الأول

تـعـریـف حـق امـتـیـاز بائـع الـقـاعـدة الـتــجاریـة

ما یستحق لبائع المنقول من الثمن و ":على ما یليق م ج من 997/1نصت المادة 

و یبقى الامتیاز قائما ما دام المبیع محتفظا ملحقاته یكون له امتیاز على الشيء المبیع ، 

الخاصة الأحكامبالحقوق التي كسبها الغیر بحسن نیة ، مع مراعاة  إخلالبذاتیته ، و هذا دون 

.2"بالمسائل التجاریة 

بعضه ، یحق له  أوبائع المنقول المعنوي الذي لم یستوفي الثمن كله  إننفهم من خلال نص المادة 

التمتع ببعض الضمانات كحق الامتیاز الذي یخول له الحق في استفاء مابقي من ثمن الشيء 

.3على غیره من الدائنین بالأولویةالمبیع 

محل التجاري في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في أحكام عقد بیع البن سي خالد عیسى ،لعقاب طارق سلیم ،1

.78، ص 2019القانون ، تخصص القانون الخاص ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 
.، معدل و متمم58-75من الأمر رقم 997المادة 2
،الجزء الاول و الثاني ،د ط ، دار )المحل التجاري و العملیات الواردة علیه (تجاري فوضیل نادیة ، النظام القانوني للمحل ال3

.97، ص 2011هومة ،الجزائر ، 
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الفـرع اـلثـانـي

شـروط حـق امـتـیـاز بـائـع اـلقـاعـدة اـلتـجـاریة 

مشرع الجزائري شروطا لتقریر حق الامتیاز المتمثلة في مجموعة من الشروط الوضع 

،1الموضوعیة و الشكلیة 

فلا یحق لبائع القاعدة التجاریة ممارسة الامتیاز لصالحه دون توافر تلك الشروط التي تتیح له 

ذلك یجب علیه القیام  إلى إضافةو  ،مباشرة امتیازه الذي یضمن له حقه في استفاء الثمنإمكانیة

.2جراءات بجملة من الإ

ةـیـوعـوضـمـروط الـشـال: أوّلا

نجد ،من النظام العام أصلابرز الشروط الموضوعیة لتحقیق امتیاز البائع و التي تعتبر أمن 

یكون الثمن الخاص بالبیع  أنیرد البیع على قاعدة تجاریة ، كما یستلزم  أنیكون العقد بیعا ، و  أن

3.المعنویة و المعدات و البضائع مجزءا على عناصر القاعدة التجاریة و تحدید العناصر 

:عـیـد بـقـد عـقـعـون الـكـی أن – 1

الأخیرفلن یكون هناك وجود للامتیاز ، فهذا  إلاینصب العقد على عملیة بیع و  أنیجب 

حق یقرره القانون للبائع و لیس لكل مالك التنازل عن ملكیة قاعدته التجاریة للغیر ، بموجب عقد 

.5یكون عقد البیع صحیحا و سلیما  أنكما یجب 4غیر عقد البیع آخرمن نوع 

.47سعدي زاهیة ، راشم ملیكة ، مرجع سابق ، ص 1
بوسلاح حیاة ، خلیل فضیلة ،التصرفات الواردة على المحل التجاري ، مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون ، تخصص قانون 2

.54، ص 2017ولحاج ، البویرة ، أالأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة أكلي محند 
.51بوسلاح حیاة ، خلیل فضیلة ، مرجع سابق ، ص 3

.133بن زواوي سفیان ، مرجع سابق ، ص 4
.60خزاري صدام ، مرجع سابق ، ص 5
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:ةـاریـجـدة تـاعـى قـلـع عـیـبـرد الـی أن – 2

معنوي الأخرالقاعدة التجاریة مال منقول معنوي ،  یتكون  من عدة عناصر بعضها مادي و 

،1في تشكیل القاعدة التجاریةأهمیة، و لكل هذه العناصر 

الذي لا غنى عنه بالرغم من الأساسيالعنصر  أن إلاتحدید العناصر یتوقف على نوع التجارة  إن

.2التجارة هو عنصر العملاء و الشهرة التجاریة أنواعاختلاف 

:نـثمـة الـزئـجـت-3

كل جزء من المبیع  أن فالأصل، یتجزأحق امتیاز البائع لا  أنتنص القاعدة العامة 

في حالة وفاء إشكالضامن للثمن كله ، و كل جزء من الثمن مضمون بالمبیع كله لكن هناك 

كیف یتم خصم المدفوع من ثمن عناصر القاعدة الأخرعض الثمن دون البعض المشتري ب

.3التجاریة 

"من ق ت ج 96من المادة  4و  3الفقرة خرج المشرع الجزائري عن هذه القاعدة في  توضع:

ممیزة بالنسبة للعناصر المعنویة للمحل التجاري ،أسعار

ما بقي مستحقا منها بصفة منفصلة على  أو الأثمانیمارس امتیاز البائع الضامن لكل من هذه 

4"بیع البضائع و المعدات و العناصر المعنویة للمحل التجاري  إعادة أثمانكل من 

عبد االله الوافي ، امتیاز بائع المحل التجاري ، رسالة ماجستیر في العقود و المسؤولیة ، معهد القانون و العلوم الإداریة ، جامعة 1

.16، ص 1996الجزائر ، 
.52بوسلاح حیاة، خلیل فضیلة ، مرجع سابق ، ص 2
إعباسن زوهرة ، سعودي رمیزة ، أحكام بیع المحل التجاري في التشریع الجزائري ، مذكرة ماستر في القانون ، تخصص القانون 3

.48، ص 2014الخاص الشامل ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، 
، 101، یتضمن القانون التجاري ، ج ، ر ، ج ، ج ، عدد 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 59-75من الأمر رقم 96المادة 4

.، معدل و متمم 1975دیسمبر 19صادر في 
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:أقسام 3  إلىقسم الثمن في عقد البیع الخاص بالقاعدة التجاریة 

قسم یخص البضائع :  أولا

)ثمن المعدات (المعدات :ثانیا 

.1العناصر المعنویة:ثالثا 

، فان الامتیاز 2الثلاثالأقساموجب القانون تحدید ثمن مستقل لكل هذه أتحقیقا لهذه التجزئة 

لكل جزء من الثمن قسما مستقلا من  أعطىحیث 3سعار من هذه الأیمارس بشكل منفصل لكل 

،4فقط المقابل لهذا القسمالامتیاز ، و كل قسم من الامتیاز یضمن جزء من الثمن 

البیع على وجه أثمانالبائع بقید الامتیاز یجب تبیان ذلك في الجدول الخاص بالقید قیام أثناء

بالإشارةالتفصیل ، و ذلك بالنسبة للمعدات و البضائع و كذا العناصر المعنویة للقاعدة التجاریة ، 

.5مبلغ الدین المحدد في السند أوكان لها محل  إذاالمالیة المترتبة علیه بعد تقدیرها الأعباء إلى

.192عمورة عمار ، مرجع سابق ، ص 1
التجاري و القانون البحري ، منشاة المعارف ، مصطفى كمال طه ، علي البارودي ، مراد منیر فهیم ، أساسیات القانون 2

.103الإسكندریة ، د س ن ،ص 

3 Derrupe jean , le fonds de commerce ,dalloz ,paris , 1994, p 83
موجب یوبا ، میال إیمان ، ضمانات بیع المحل التجاري ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص القانون الخاص 4

.23-22، ص ص 2020الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، ،كلیة 
.23موجب یوبا ، میال إیمان ، مرجع سابق ، ص 5
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یترتب  عن تجزئة الثمن تخصیص لكل جزء من الثمن قسم من الامتیاز ، و بالنتیجة لا یضمن كل 

و على هذا ینتهي الامتیاز الذي یقع على كل قسم على ، الثمن المقابل له  إلاعنصر من الامتیاز 

من ثمن  أولاوفى المشتري جزءا من ثمن القاعدة التجاریة فیتم خصم النفقات الجزئیة  إذاانفراد و 

من القانون التجاري 96البضائع و المعدات ، ثم من العناصر المعنویة و هذا تطبیقا لنص المادة 

.1الجزائري

:یوزع كالتالي 600.000لبیع القاعدة التجاریة ب :مثلا 

،دج  100.000البضائع -

،200.000المعدات -

،300.000العناصر المعنویة  -

،و الباقي في سنة أشهر6في مدة 50.000بعد شهر ، 100.000:كما یلي یسدد الثمن 

على المشتري و لم  الإفلاسن الامتیاز یشمل كل عناصر القاعدة التجاریة یطبق ینص عقد البیع بأ

،دج من ثمن القاعدة التجاریة 450.000یسدد 

لكن طبقا للقواعد التجاریة یكون بأكملهطبق القانون العام یمارس البائع امتیازه على المبلغ  إذا

:كالتالي 

،دج یلغى الامتیاز المتعلق بالبضائع  100.000 أي:  الأولالدفع 

،2)50.000-200.000(ت دج یلغي جزئیا الامتیاز المتعلق بالمعدا50.000:الدفع الثاني

.23سعدي زاھیة ، راشم ملیكة ، مرجع سابق ، ص 1
، 2003، دار العلوم للنشر ، الجزائر ، )الأعمال التجاریة ، التاجر ، المحل التجاري (شاذلي نور الدین ، القانون التجاري 2

.157ص 
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كانت مبالغ العناصر  إذامرتبط بمبلغ عناصر القاعدة التجاریة عند بیعها مثلا الأخیرالتسدید 

:كالتالي 

دج  200.000البضائع -  

دج  200.000المعدات  -  

العناصر المعنویة-
ଵ.

ହ.

دج و مع ذلك فان البائع لا 450.000و امتیاز البائع یساوي 500.000قیمة القاعدة تساوي  

،حقه أولیةیتقاضى بصفة 

بقي یتمتع 150.000یساوي فأصبحلقد فقد امتیازه على البضائع و جزء من امتیازه على المعدات 

،على العناصر المعنویة 

250.000=100.000+150.000مبلغ امتیازه یساوي 

دج یصبح حقا عادیا و في معظم 200.000هذا الامتیاز و هو مبلغ جزء من حقه یفقد  إذا

1.الدائنون العادیین لا یتقاضون حقهم  الإفلاسحالات 

.158شاذلي نور الدین ، مرجع سابق ، ص 1
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الـشـروط الـشـكـلـیـة ثانیا :

المحل لا یثبت امتیاز بائع ":من  ق ت  ج انه 96من المادة  الأولىنصت الفقرة 

التجاري الا اذا كان البیع ثابتا بعقد رسمي و مقیدا في سجل عمومي منظم لدى المركز الوطني 

1"للسجل التجاري

وجود عقد بیع القاعدة التجاریة لا یكفي لقیام امتیاز  أنمن ق ت ج 96/1كما جاء في المادة 

2،البائع 

:فقد فرض شرطین یجب توافرهما و هما 

یكون عقد البیع ثابتا بعقد رسمي ، أن -

.3یكون الامتیاز مقیدا في سجل عمومي منظم لدى المركز الوطني للسجل التجاري أن -

:ةـیـمـة رسـابـتـة كـاریـجـلتـدة اـاعـقـع الـیـد بـقـة عـابـتـك –أوّلا 

بان امتیاز بائع القاعدة التجاریة من ق ت ج سابقة الذكر 96من المادة  الأولىطبقا للفقرة 

في ظل عقد بیع لم متیازللافلا محل إذا كان عقد البیع ثابتا بموجب عقد رسمي ،إلاّ إثباتهلا یتم 

و الحكمة من إخراجه في قالب رسمي هو العمل على تحقیق دعم أفضل ،یفرغ في شكل رسمي

یجعل المتعاملین على بنیة من أمر القاعدة و ذلك بإعلان العقد بما ، للائتمان في مجتمع التجارة 

.4التي یرتبطون به التجاریة

.معدل و متمم ،59-75من الأمر رقم 96المادة 1
.38 الوافي ، مرجع سابق ، ص عبد االله2
ریم بن حیمود ، بیع المحل التجاري ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون الأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم 3

.54، ص 2014السیاسیة ، جامعة العربي بن مهیدي ، أم البواقي ، 
القانون ، تخصص القانون الخاص الداخلي إعصامن نادیة ، قاوى كھینة ، بیع المحل التجاري ، مذكرة لنیل شھادة الماستر في 4

.73،ص 2016،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 
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كل عمّ أكل بیع اختیاري أو وعد بالبیع وبصفة :"من التقنین التجاري 79المادة كما جاء في

تنازل عن محل تجاري ولو كان معلقا على شرط أو صادر بموجب عقد من نوع أخر أو كان 

یقضي بانتقال المحل التجاري بالقسمة أو المزایدة أو بطریق المساهمة به في رأس مال الشركة 

،یجب إثباته بعقد رسمي و إلا كان باطلا

:ن یتضمن العقد المثبت بالتنازل مایلي أیجب 

البائع السابق و تاریخ سنده الخاص بالشراء و نوعه و قیمة الشراء بالنسبة للعناصر اسم -

،المعنویة و البضائع و المعدات

،قائمة الامتیازات و الرهون المترتبة على المحل التجاري-

رقم الأعمال التي حققها في كل سنة من سنوات الاستغلال الثلاث الأخیرة من تاریخ شراءه -

،بالاستغلال منذ أكثر من ثلاث سنواتإذا لم یقم 

،الأرباح التي حصل علیها في نفس المدة-

،وعند الاقتضاء الإیجار وتاریخ مدته واسم وعنوان المؤجر والمحیل-

 إذابطلان عقد البیع بطلب من المشتري آنفاذكر البیانات المقررة إهمالیترتب على  أنیمكن 

.1كان طلبه واقعا خلال سنة 

یتضمن  أنالكتابة شرط جوهري في عقد بیع القاعدة التجاریة و  أنمن خلال هذه المادة یتبین لنا 

عقد بیع القاعدة إشهارضرورة  إلى ق ت ج بالإضافةمن 79البیانات المحددة من المادة 

2،التجاریة

.، معدل و متمم 59-75مر رقم الأمن 79المادة 1
، تخصص القانون الخاص حساني كمیلیة ، كنوش زاهیة ، اثبات العقود التجاریة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق2

.54،ص2016الشامل ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، 



الضمانات الممنوحة لبائع القاعدة التجاریة الفصل الأول :

16

من المقرر ":بقولها 80160حد قراراتها تحت رقم أقضت المحكمة العلیا في هذا ما قضت به 

قانونا انه یجب الإثبات بعقد رسمي و إلا كان باطلا ،كل تنازل عن محل تجاري و لو كان معلق 

أو صادر بموجب عقد من نوع أخر أو كان یقضي بانتقال المحل التجاري بالقسمة أو على شرط،

الشركة إذا فان القرار الذي فصل في طلب الطاغین المزایدة أو بطریق المزایدة به في رأس مال 

1"بطالبالرفض صدر مستوجبا بالنقض و الإو قضي للأمكنةالرجوع

من الغرف المجتمعة ففي 136139أخر صدر على المحكمة العلیا تحت رقم هناك  قرار

وضمن هذه الظروف فانه یتعین على قضاة الموضوع أن یقضوا ببطلان العقد العرفي ":مضمونه 

المتعلق ببیع القاعدة التجاریة ،و یأمروا بإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا علیها قبل إبرام 

من القانون المدني ،وبما أن القرار المنتقد لم یراعي القواعد 103العقد وفقا لأحكام المادة 

.2"فانه یستحق النقض  أعلاهة لقانونیة المبینا

بعقد رسمي تحت إثباتهالوعد ببیع القاعدة التجاریة یستوجب ":في مضمونه 53630القرار رقم 

3.,"طائلة البطلان

، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، 1، المجلة القضائیة ، العدد 1992جانفي 5، مؤرخ في 80160قرار المحكمة العلیا رقم 1
.177، ص 1995

، الدیوان الوطني للأشغال التربویة 1، المجلة القضائیة ، العدد 1997فیفري 18، مؤرخ في 136169علیا رقم قرار المحكمة ال2

.10،ص 1997،
، الغرفة التجاریة و البحریة ، 4، المجلة القضائیة ، العدد 1989ریل أف30، مؤرخ في 53630قرار المحكمة العلیا رقم 3

.145، ص 1991
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قـیـد الامـتـیـاز :  -2

، و إذا المركز الوطني للسجل التجاري في سجل عمومي منظم لدى متیازالاقید عقد یجب 

كانت القاعدة التجاریة تشمل على فروع تقع في مناطق مختلفة ،فیجب القید في كل محكمة یقع 

30، فان المشرع قید عملیة القید بالسجل التجاري بمهلة قانونیة و هي 1في دائرة اختصاصهاالفرع 

،3كان باطلا إلامن تاریخ انعقاد البیع و 2یوما 

یجوز لكل ذي مصلحة أن یتمسك بهذا البطلان و إن كان المدین نفسه، وإذا تم القید بالطریقة 

4.التصفیة القضائیة المشار إلیها فیكون للبائع الأولویة و یمكن الاحتجاج له على التفلیسة و 

:یدـلقـا راءـإجب ـلـط •

أن یتقدم إلى مأموري المركز لقید الامتیاز بطلب منه شخصیا أو بواسطة یجب على البائع 

و  البیع،وهذا الأخیر بدوره یقوم بالاحتفاظ بعقد لمأموري المركز،الغیر أن یقدم نسخة من عقد البیع 

98الفقرة الأولى من المادة حسب ما جاءت به 5یقدم جدولان یحرران على ورقة غیر مدموغة 

یجب على البائع أو الدائن المرتهن أن یقدم عند إجراء قید «:لتجاري الجزائري القانون امن

إما بأنفسهم أو بواسطة الغیر نسخة من النسخ الأصلیة لعقدإلى مامور السجل التجاري امتیاز

البیع أو سند منشئ للرهن الحیازي أو نسخة منه أن كان الأصل موجودا، و یحتفظ بعقد البیع أو 

6»في المركز الوطني للسجل التجاريالحیازيالرهن 

الرحماني سمیرة ، صالح حیاة ، أحكام بیع المحل التجاري في التشریع الجزائري ، مذكرة ماستر في القانون ، تخصص قانون عبد 1

.65، ص 2017الأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، 
حسناوي روابیحة فاطمة ، الشكلیة في القانون التجاري ، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون ، تخصص القانون الخاص 2

.65، ص 2019، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، 
.65عبد الرحماني سمیرة ، صالح حیاة ، مرجع سابق ، ص 3
.188حسناوي روابیحة فاطمة ، مرجع سابق ، ص4
، 1، العدد 8، المجلد مجلة القانون و المجتمع، "الشكلیة في القانون التجاري الجزائري "بن حفاف سماعیل ، منصور داود ، 5

.358، ص 2020الجزائر ، 
.، معدل و متمم 59-75من الأمر رقم 98المادة 6
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:یدــقـال راءاتـإج•

لعقد البیع و الأصلیةیتم قید الامتیاز من خلال شروط تتمثل في تقدیم نسخة من النسخ 

1السجل التجاري التي تقع القاعدة التجاریة بدائرة اختصاصها مأمورجدولین خاصین بالقید 

:عـیـبـد الـقـن عـة مـخـسـم نـدیـقـت- أ

في دائرة القاعدة التجاریة  قع تالتجاري التي إلى مأموري السجلطلب القید یقدم أنیجب 

ختصاصها سواء كان من طرف البائع نفسه أو الغیر، و نسخة من النسخ الأصلیة لعقد البیع إ

لدیه أهمیة في تحدید أصل ملكیة القاعدة التجاریة خاصة عند إعادة   أنالمنشئ للامتیاز حیث  

البیع عن طریق المزایدة العلنیة ،فوجود عقد البیع یسهل عملیة إجراء المزایدة نظرا للبیانات التي 

یحتوي علیها  خاصة ما یتعلق منها بالثمن المحدد و كل من العناصر المعنویة و البضائع و 

ة عقد البیع التي یقدمها الطالب القید یحتفظ بها في المركز الوطني للسجل المعدات ، إن نسخ

ق ت ج  فتقدیم نسخة من النسخ الأصلیة لعقد البیع شرط98التجاري كما جاء في نص المادة 

.2قید الامتیازلإجراءأساسي

.47عبد الله الوافي ، مرجع سابق ، ص 1
.47مرجع نفسھ ، ص 2
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:دـیـقـدول الـم جـدیـقـت - ب

ن محرران على ورقة غیر مدموغة یحددالتجاري جدولایقدم طالب القید إلى مأمور السجل 

من ق ت ج 98كما نصت الفقرة الثانیة من المادة ،1ر من وزیر العدل حامل الأختام شكلها بقرا

ویرفق به جدولان محرران على ورقة غیر مدموغة یحدد شكلها بقرار من وزیر العدل حامل ":

:الأختام ویتضمنان مایلي 

نهما مع ذكر مالك المحل التجاري إن كان أجنبیا عوالمشتري أو الدائن و اسم البائع -

،ألقابهم وعناوینهم ومهنتهم إن كانت لهم مهنة

،تاریخ السند ونوعه-

أثمان البیع على وجه التفصیل بالنسبة للمعدات و البضائع و العناصر المعنویة للمحل -

رتب علیه بعد تقدیرها إذا كان لها مبلغ التجاري مع الإشارة كذلك إلى الأعباء المالیة المت

.الدین المحدد في السند و الشروط المتعلقة بالاستحقاق

تعیین المحل التجاري بالفروع التابعة له إن كان لها محل مع البیان الدقیق للعناصر التي -

یتكون منها و التي یشملها البیع أو الرهن الحیازي مع ذكر نوع العملیات التي یباشرها 

شادات التي من لمحل و فروعه و المكان الذي به مركز كل منها دون الإخلال بجمیع الإر ا

، وإذا كان البیع أو الرهن الحیازي یتناول عناصر أخرى غیر البیع أو شانها التعریف بها

ة ر یتناول عناصر غیر عنوان المحل والاسم التجاري والحق في الإجا،يالرهن الرسم

،بالتفصیلوالزبائن فیجب ذكرها 

كمة التي یقع فیها اختیار محل الإقامة للبائع أو الدائن المرتهن في دائرة اختصاص المح-

.2"المحل التجاري

.48عبد االله الوافي ، مرجع سابق ، ص 1
.معدل و متمم،59-75من الأمر رقم98المادة 2
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بعد إجراء القید یحتفظ مأمور السجل التجاري بأخذ الجدولین المتضمن لنفس البیانات و یسلم الثاني 

فبمجرد، تاریخه و الرقم الذي تم بموجبه ولطالب القید بعد أن یؤشر علیه بما یفید إتمام القید 

هو الذي لم یحرر الجدولین على الوجه البائع بین الجدولین وسجل القید یبین ما إذا كانالمقارنة 

.1إجراء القید في أخطأمطلوب أو كاتب الضبط هو الذي ال

نسخة من سلم مأمور السجل التجاري للطالب ی":من ق ت ج 101المادة جاءت به هذا ما

بعد التأشیر علیهما اثر استلامها بما و  98ن المنصوص علیهما في المادة السند مع احد الجدولی

یحتفظ المركز الوطني للسجل التجاري الرقم الذي تم بموجبه، و ریخه و یفید القید المتضمن تا

.2"بالجدول الباقي المتضمن لنفس البیانات

:نـیـجدولـم الـدیـقـتف ـلـخـزاء تـج•

و لیس ملزما ، إن عدم تقدیم الجدولین یحول دون إجراء القید فالمشرع اشترط صراحة جدولین 

و من مصلحة البائع أن یكون بحوزته ،باعتبار انه ملزم بتطبیق القانون  ذلكبقبول جدول واحد و 

3.وثیقة تثبت قید امتیازه 

.48عبد االله الوافي، مرجع سابق، ص 1
.، معدل و متمم 59- 75رقم  الأمرمن 101المادة 2
.49عبد االله الوافي، مرجع سابق، ص 3
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ي یحدد كیفیات القید و التعدیل الذ 15/111التنفیذي من المرسوم  13و 11كما نصت علیه المادة 

:الشطب في السجل التجاري و 

یتم قید المستأجر المسیر شخصا " :هنّ أعلى 15/111من المرسوم التنفیذي رقم 11نصت المادة 

طبیعیا كان أو معنویا في السجل التجاري على أساس طلب ممضى ومحرر على استثمارات 

:الآتیةیسلمها المركز الوطني للسجل التجاري مرفقا بالوثائق 

،ي للمستأجر المسیر للشخص المعنويمن القانون الأساس)1(نسخة 

،جیر تسییر المحل التجاريمتضمن تأنسخة من العقد التوثیقي ال

للإعلانات نسخة من إعلان نشر العقد التوثیقي المتضمن تأجیر التسییر في النشرة الرسمیة

،القانونیة

نسخة من مستخرج السجل التجاري لمالك المحل التجاري تحمل عبارة تبین تأجیر تسییر المحل 

1."التجاري و كذا اسم و لقب عنوان الشخص المستأجر المسیر

زیادة على الوثائق المطلوبة للقید في السجل ":15/111من المرسوم التنفیذي رقم13المادة 

7المؤجرین المسیرین المنصوص علیهم في المادتین شخاص الطبیعیین التجار و التجاري للأ

.2"أجنبیة ، نسخة من بطاقة المقیم المذكورتین أعلاه ،یشترط على الخاضعین من جنسیة 11و

:دـیـقـلان الـطـب•

دد قبل انقضاء جخ القید و یشطب تلقائیا إذا لم ییحفظ قید الامتیاز لمدة عشر سنوات من تاری

.3هذه المدة 

، یحدد كیفیات القید و التعدیل و الشطب في السجل 2015ماي 3، مؤرخ في 111-15من المرسوم التنفیذي 11المادة 1
.2015ماي 13،الصادر في 24التجاري ، ج ر  ج ج ، عدد 

.مرجع سابق ، 111-15من المرسوم التنفیذي  13 ةالماد2
، المجلد مجلة المعیار،")البیع الرهن نموذجا (التصرفات الواردة على المحل التجاري القواعد القانونیة لبعض"شربیط وسیلة ، 3

.13،ص . ن . س.، قسنطینة ، د 27، العدد 14
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یشطبو  متیاز لمدة عشر سنوات من تاریخه،یحفظ القید الا: "ق ت ج 103كما نصت المادة 

.1"ذا لم یجدد قبل انقضاء هذه المدةتلقائیا إ

وفي حالة ،سواء بموافقة الأطراف المعنیة أو بمقتضى حكم نهائيفضلا عن ذلك فالقید یشطب 

انقضاء أسباب القید فان الشطب في هذه الحالة یتم من طرف كاتب الضبط بمقتضى أمر صادر 

بعد استدعاء الأطراف ،كما یتم الشطب تلقائیا إذا لم یجدد قبل انقضاء مهلة العشر سنوات و یتم 

تأشیر یقوم به مأمور السجل التجاري على هامش القید و تسلم شهادة منه للأطراف بلیة الشطب عم

2،التي یطلبونها 

تتم عملیة الشطب بتأشیر یقوم :"من القانون التجاري الجزائري 105المادة علیهنصتهذا ما 

3"التي یطلبونهابه مأمور السجل التجاري على هامش القید وتسلم شهادة منه للأطراف

نشیر أن المشرع تناول هذا الإجراء فقط بالنسبة لبیع القاعدة التجاریة بالتالي فإن ما یطبق على 

یطبق على العقود الأخرى إذ یجب قیدها لدى المركز الوطني )البیع ،الرهن ،الإیجار (الثلاث 

.4عقدللسجل التجاري الذي یقع في دائرة اختصاصه القاعدة التجاریة محل ال

.، معدل و متمم59-75الأمر رقم من103المادة 1
.52مرجع سابق ، ص بوسلاح حیاة ، خلیل فضیلة ، 2
.، معدل و متمم59-75من الأمر رقم 105المادة 3

الاكادمیة المجلة، "الطبیعة الخاصة للمحل التجاري بین النصوص التشریعیة الجزائریة و أحكام القضاء الفرنسي "كركدان فرید ، 4

.445، ص 2013، 3، العدد 10، المجلد للبحث القانوني



الضمانات الممنوحة لبائع القاعدة التجاریة الفصل الأول :

23

الـفـرع الـثـالـث

مـضـمـون حـق الامـتـیـاز

كما نصت 1خرج المشرع الجزائري عن الأحكام العامة بالنسبة لامتیاز بائع القاعدة التجاریة 

لا یترتب امتیاز البائع إلا على عناصر المحل":من ق ت ج96من المادة  4و 2الفقرتین 

قع على الامتیاز یفإذا لم یعین على وجه الدقة فانّ ،في القیدالتجاري المبینة في عقد البیع و 

."عنوان المحل التجاري واسمه والحق في الإیجار والعملاء والشهرة التجاریة

یمارس امتیاز البائع الضامن لكل من هذه الأثمان أو ما بقي مستحقا ":من نفس المادة 4الفقرة 

بصفة منفصلة على كل من أثمان إعادة بیع البضائع و المعدات و العناصر المعنویة منها 

.2"لتجاريللمحل ا

إن امتیاز بائع القاعدة التجاریة لا یخضع لقاعدة عدم تجزئة الضمان و نظرا لتعدد عناصره، اشترط 

، بهدف 3المشرع وضع أثمان متمیزة بالنسبة لكل من البضائع و المعدات و العناصر المعنویة 

.4ضمان حق البائع بشكل أكثر أمانا 

  .92ص  عبد االله الوافي ، مرجع سابق ،1
.معدل و متمم، 59-75رقم  الأمرمن 96المادة 2
.93عبد االله الوافي ، مرجع سابق ، ص 3

.4 RIPERT Georges, ROBLOT René, Traité de droit commercial, tome 1, 10éme édition, Libraire

Général de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1996, p 490.
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أولا :العـنـاصـر مـحـل الامـتـیـاز:

بائع القاعدة التجاریة على العناصر التي یحددها الطرفان في عقد بیع القاعدة ینصب امتیاز

و في حالة عدم تحدید هذهولقد ترك المشرع الحریة للمتعاقدان في تحدید هذه العناصرالتجاریة ،

عنوان المحل :و المثقلة في فان امتیاز البائع یرد على بعض العناصر المعنویة فقطهذه العناصر

على العناصریرد فقط،الحق في الإیجار ،الشهرة و الاتصال بالعملاء ،و الامتیازالتجاري ،اسمه

1خرانه لا یكفي بیان احدهما دون الآالقید حیثو  الظاهرة في العقد

اـلعـنـاصـر اـلمـثـقـلـة بـالامـتـیـاز : *

البضائع ،المعدات ، العناصر المعنویة :العناصر التي یقع علیها الامتیاز هي

تتمثل في المنقولات المعدة للبیع ، سواء كانت مصنوعة او مواد اولیة معدة :عـائـضـبـال /1- 

تعتبر البضائع من أهم العناصر المادیة التي تتشكل منها القاعدة التجاریة، و لا ، 2للتصنیع 

،3فة إجمالیة في العقد و القیدیشملها امتیاز البائع إلا إذا تم بیان ذلك بص

البضائع بحكم طبیعتها تتغیر باستمرار باعتبارها محل التعامل ، فالامتیاز لا یرتبط بذات البضائع 

یذ التي انتقلت من البائع إلى المشتري بل یرتبط بالبضائع الموجودة في القاعدة التجاریة وقت التنف

.4ة إجمالیة دون تحدید مفرداتها یكفي ذكرها بالعقد و القید بصفف

و التجهیزات التي تستعمل في صنع المنتوجات او  الآلاتتتمثل في مجموع :داتـعـمـال/ 2-

ا من تغییرات سواء أتلفت أو مهما طرا علیه6المعدات نفسها نفس البضائع 5رفعها  أو إصلاحها

.7في عقد البیع و قید الامتیازمثقلة بالامتیاز، ویجب ذكرهاأو نقصت تظل  زادت

.17موجب یوبا، میال ایمان، مرجع سابق، ص 1
.75بلودنین احمد ، مرجع سابق ، ص 2
.17سعدان صنیة ، سعدان لیلة ، مرجع سابق ، ص 3
.64خزاري صدام ، مرجع سابق ، ص 4

.75بلودنین احمد ، مرجع سابق ، ص 5
.18موجب یوبا ، میال ایمان ، مرجع سابق ، ص 6
.57ریم بن حیمود ، مرجع سابق ، ص 7
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،تطبق علیه فكرة الحلول العیني و لا تثقل بالامتیاز بقوة القانون

في حالة ما قام المشتري بشراء آلات لم تكن في ذلك المحل أو قام بتغییرات أو تحدید بعض 

الوسائل القدیمة التي انتقلت إلیه من البائع فان كل هذه الوسائل الجدیدة و حتى القدیمة التي 

،1جزء واحد یثقله امتیاز البائع استبدلتها فتعتبر 

.إخضاع المعدات لقید امتیاز البائع على الحالة التي تكون علیها وقت إعادة البیعإنّ 

قد یكون مضرا بائتمان المشتري و مع ذلك فان المشرع قد تعمد هذا الحل بهدف تبسیط :مثلا

الأمور لان تقریر تجزئة ثمن إعادة  بیع المعدات على كل من القدیمة و الجدیدة سیثیر صعوبات 

.2تخدم مصلحة البائع لان المعدات تتناقص قیمتها بالاستعمالعملیة لا

الأموالتتمثل في العناصر المشكلة للقاعدة التجاریة في تلك :ةـنویـمعـناصر الـالع/ 3 -

3،المنقولة المستعملة من اجل استغلال القاعدة التجاریة

یشمل البیع عنصر الاتصال العناصر اللازمة لوجود القاعدة التجاریة ویتعین أن تعتبر من 

،بالعملاء باعتباره عنصر جوهري للقاعدة التجاریة

یشترط أن یذكر هذا التحدید في عقد بیع القاعدة التجاریة المقید بالسجل التجاري و إلا اعتبر 

التحدید غیر موجود و في حالة سكوت الطرفین عن تحدید هذه العناصر ، فان البیع لا یرد سوى 

حق في العناصر المعنویة التي تتمثل في عنوان المحل التجاري الاسم التجاري ،العلى بعض 

.4، السمعة التجاریةالإیجار ،الاتصال بالعملاء

.18، مرجع سابق ، ص إیمانموجب یوبا ، میال 1
.99عبد االله الوافي، مرجع سابق ، ص 2
دالي محند امقران ، التعویض الإستحقاقي و علاقتھ بالقاعدة التجاریة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص ، كلیة 3

.66، ص 2010الحقوق ، جامعة وھران ، 
انون الأعمال ، النظام القانوني لعقد بیع المحل التجاري ، مذكرة ماستر في القانون ، تخصص قسعدان صنیة، سعدان لیلة ، 4

.64، ص كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة 
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، فإذا أضاف المشتري عناصر جدیدة لم یشملها عقد بیع القاعدة التجاریة فامتیاز البائع لا یثقلها 

الذمة المالیة للبائع إلى المشتري باعتبار هذا المعیار باعتبارها لیست ضمن الأموال التي انتقلت من

لوجود هذه العناصر الجدیدة یجب توزیع ثمن إعادة بیع القاعدة التجاریة على ،أساس قیام الامتیاز

.1ناصر التي یقع علیها الامتیازمختلف العناصر ما یخصص منه العناصر المثقلة بالامتیاز و الع

ثـانـیـا : الـحـقـوق الـمـضـمـونـة بـالامـتـیـاز:

:ملحقاتهحصول على ثمن القاعدة التجاریة و لایضمن الامتیاز للبائع 

الثمن هو المقابل النقدي أو المالي الذي یبذله المشتري و یلتزم بدفعه لفائدة البائع :نـمـثـال– 1

مقابل انتقال ملكیة القاعدة التجاریة إلیه ، ولقیام الامتیاز یجب أن یكون الثمن مجزءا و یجب ذكر 

ذه من هبحیث یكون عنصرع و المعدات على وجه الاستقلال و كل من العناصر المعنویة و البضائ

،2نا بالعنصر المقابل في المتجر العناصر مضمو 

كله و في هذه الحالة  وجلا بعضه أؤ حصول على ثمن القاعدة التجاریة مالامتیاز یضمن للبائع ال

لحین استفاء الثمن و ینشا هذا الحق بمجرد ،لبائع القاعدة حق الامتیاز على القاعدة التجاریة أینش

،3جزء من الثمن في ذمة المشتري نقل المبیع للمشتري و بقاء

من المهم في عقد البیع أن یكون الثمن مبلغا من النقود مقدر أو قابل للتقدیر و یجب أن یكون مبلغ 

،4الثمن مبینا في عقد البیع و القید

.64سعدان صنیة ، سعدان لیلة ، مرجع سابق ، ص 1
.64خزاري صدام ، مرجع سابق ، ص 2
.50عباسن زوهرة ، سعودي رمیزة ، مرجع سابق ، ص إ  3
.109عبد االله الوافي ، مرجع سابق ، ص 4
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لقد قرر المشرع الجزائري في القانون التجاري للبائع الحق في مباشرة امتیازه على العناصر المحددة 

في العقد و القید لذلك یكون الامتیاز ضامنا لكل الثمن أو الباقي منه،حیث یضمن الامتیاز ثمن 

لثمن فیكون الثمن القاعدة التجاریة أو عناصرها التي حددها الطرفان ،فإذا استوفى البائع جزء من ا

1ضامنا للجزء المتبقي 

"من ق ت ج96/4طبقا لنص المادة  ما  أو الأثمانیمارس امتیاز البائع الضامن لكل من هذه :

العناصر والمعدات و بیع البضائع  إعادة أثمانبقي مستحقا بصفة منفصلة على كل من 

.2"المعنویة للمحل التجاري 

لمعنویة العناصر او البضائع المعدات :أقسام 3فقد وضع المشرع استثناء بتجزئة الامتیاز إلى 

هذا الاستثناء من النظام العام لا یجوز ،فكل عنصر بقیمة معینة وكل عنصر یضمن بقیمته و 

.3الاتفاق على مخالفته

مـلـحـقـات الـثـمـن : /2-

فیضمنها الامتیاز وتذكر في جدول القید ولا یجوز اتخاذ قید هي نفقات البیع و تكالیف المبیع 

أثمان كل من 3إضافي فیما یخصها ،و هذه المبالغ تجزا إلى ثلاث لتحدید ما یضاف منها إلى 

،4و المعدات و العناصر المعنویةالبضائع

بالإضافة إلى ،فالامتیاز یضمن ملحقات الثمن كنفقة المطالبة بالثمن و فوائد لمدة سنتین

و یستطیع البائع ،مصروفات البیع التي قام البائع بدفعها بالرغم من وقوعها على عاتق المشتري

ان یستطیع حائز القاعدة التجاریة بالاحتجاج بملكیته ،ید تكون  أيالتنفیذ على القاعدة التجاریة في 

5سند ملكیةالحیازة في المنقول  عدةقافي مواجهة البائع، فالقاعدة التجاریة منقول معنوي تسري علیه 

.65سعدان صنیة ، سعدان لیلة ، مرجع سابق ، ص 1
.، معدل و متمم59-75من الامر رقم 96المادة 2
.65سعدان صنیة ، سعدان لیلة ، مرجع سابق ، ص 3
.65خزاري صدام ، مرجع سابق ، ص 4

.50، ص عباسن زوھرة ، سعودي رمیزة ، مرجع سابقإ5
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الـمـطـلـب الـثـانـي

أثـار الامـتـیـاز وانـقـضـاءه

ذا استوفى امتیاز بائع القاعدة التجاریة كل الشروط القانونیة لقیده فان الامتیاز یترتب علیه إ      

و ینقضي 1ن المبیع اتجاه دائني المشتري و حق التتبع لاستفاء ثم)حق الأولویة(حق تقدم البائع 

الامتیاز إذا توفرت الأسباب التي تؤدي إلى زوال الامتیاز إذ أن زوال الامتیاز لا یستتبع بالضرورة 

زوال الدین ، في حین زوال الدین یؤدي حتما إلى انقضاء الامتیاز و هذا الأخیر كحق مقرر 

.2أصلي قضي بطریق تبعي أو بطریق لمصلحة البائع ین

الـفـرع الأول

آثـار حـق الامـتـیـاز

المیدان التجاري یضع استثناء  فانإذا كانت القواعد العامة تقضي بعدم تجزئة امتیاز البائع ،

و التي قضت بتجزئة سابقة الذكرمن القانون التجاري 96من المادة 4لهذه القاعدة طبقا للفقرة 

بالتالي فكل عنصر یحدد و  ،أخیرا العناصر المعنویةعدات و البضائع ثم الم ؛أقسامثلاثة إلى الامتیاز

دید احد العناصر خصمت من الثمن فإذا قام المشتري بتح،بقیمة معینة وكل عنصر یضمن بقیمته

ع یخوله حق التقدم وحق هذا الامتیاز الذي یتمتع به البائمتیاز البائع تبعا لذلك العنصر و سقط او 

.3التتبع

.58، ص مرجع سابق ، ریم بن حیمود 1
.147، ص مرجع سابق بن زواوي سفیان ، 2
.101، ص النظام القانوني للمحل التجاري ،مرجع سابق فوضیل نادیة ، 3



الضمانات الممنوحة لبائع القاعدة التجاریة الفصل الأول :

29

حـق الأولـویـة : أوّلا:

نین الآخرین ،أي أن یقصد منه حق البائع في استفاء ثمن القاعدة التجاریة بالأولویة على الدائ

،كان دائنا عادیا أو صاحب امتیازن یتقدم على كل دائن آخر للمشتري سواءفي أللبائع الحق 

ة في لقد اشترط المشرع الكتابو  ،1تفلیسة للمشتري حتجاج به عند التصفیة القضائیة و یجوز له الاو 

لنص بالرجوع ، و 2قیده وشهره في السجل الخاص بمكتب السجل التجاري عقد بیع القاعدة التجاریة و 

إلیها إذا تم القید بالطریقة المشار...":الفقرة الأخیرة من ق ت ج والتي تنص على97دةالما

.3"ضائیة للمشتريالتصفیة القفتكون للمشتري الأولویة ویمكن الاحتجاج به على التفلیسة و 

یقدم على كل ،بائع المقید في المدة المحددةالامتیاز نّ أ المذكورة أعلاهنستخلص من نص المادة

في وقت لاحق لو حصل امتیاز البائع و ، شتري على نفس القاعدة التجاریة القیود التي یقررها الم

.4لقیود الدائنین المرتهنین

ثـانـیـا: حـق الـتـتـبـع:

یقصد به إمكانیة تتبع القاعدة لتجاریة تحت ید حائزها ، بالإضافة  لحق الأفضلیة المقررة 

،   یف المشتري بثمنه في أي ید كانتالمبیع الذي لمفان البائع یستفید من حق تتبع للبائع الممتاز ، 

، لان هذه القاعدة 5مجال لتطبیق قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة في بیع القاعدة التجاریة 

تطبق في مجال المنقولات المادیة في حین أن القاعدة التجاریة منقول معنوي و من ثم لا یخضع 

.6لهذه القاعدة

.50سعدي زاھیة ، راشم ملیكة ، مرجع سابق ، ص 1
، دار الفكر الجامعي ، )التأجیرالبیع ، الرهن ، (مادة ، التصرفات القانونیة الواردة على المحل التجاري حنور أمحمد 2

.45، ص 2001، الإسكندریة
.، معدل و متمم 59-75رقم  الأمرمن 97المادة 3

.67عبد الرحماني سمیرة ، صالح حیاة ، مرجع سابق ، ص 4
.125ق ، ص ، مرجع سابأنیسةحمادوش 5
.68عبد الرحماني سمیرة، صالح حیاة ، مرجع سابق ، ص 6
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فلا یستطیع البائع أن ، أما إذا كان البیع یقتصر على بعض العناصر المادیة كالسلع و الآلات 

و یكون لحائزها  حسن النیة التمسك بقاعدة الحیازة في المنقول سند ،یمارس حق التتبع علیها

.1و في هذه الحالة على البائع إلا الرجوع  إلى المشتري ،الملكیة

الـفـرع الـثـانـي

انـقـضـاء حـق الامـتـیـاز

امتیاز البائع ینقضي بأسباب الانقضاء العامة كالوفاء أو الإبراء أو المقاصة أو التقادم إنّ 

ومن الطبیعي أیضا أن یزول حق الامتیاز إذا كان العقد نفسه باطلا أو تم فسخه فعقد البیع هو 

.2لامتیاز مصدر الدین و زواله بالبطلان أو الفسخ یؤدي إلى زوال ا

:الانـقـضـاء الأصـلـي: أولا

یقصد به زوال الامتیاز دون الدین الأصلي الذي یبقى قائما في ذمة المدین به و هو 

قضاء الأصلي امتیازه یتحول مباشرة لدائن عادي و یكون الان، لكن عند تنازل البائع عن3المشتري 

:4بالأسباب التالیة 

سنوات من تاریخ قیده و 10من ق ت ج فالقید یحفظ الامتیاز لمدة 103كما تقضي المادة -1

یشطب تلقائیا إذا لم یجدد قبل انقضاء هذه المهلة بمعنى انه یزول بعد انقضاء عشر سنوات من 

.تاریخ قیده

كن لیس بالضرورة زوال الدین بزوال الامتیاز المضمون به، فالدین یبقى ه لما لم یجدد قبل انقضاء

.5سنوات لیصبح دائنا عادیا 10ء انقضابعد 

.200، ص 1994فوضیل نادیة ، القانون التجاري الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 1
.51عباسن زوهرة ، سعودي رمیزة ، مرجع سابق ، ص إ  2
.68خزاري صدام ، مرجع سابق ، ص 3
.25موجب یوبا ، میال ایمان ، مرجع سابق ، ص 4
.51سعدي زاهیة ، راشم ملیكة ، مرجع سابق ، ص 5
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في هذه الحالة یكون تنازل البائع عن حقه في الامتیاز بإرادته 1تنازل البائع عن امتیازه -2

و یكون التنازل واضحا و و لقد اوجب المشرع أن یكون القائم بالتنازل أهلا بالتصرف ، المنفردة 

.2صریحا

فهذا یعتبر اشترك البائع الممتاز في التصویت على الصلح،في حالة إذا أفلس المشتري و -3

.3ق ت ج  319املة الدائن العادي تنازل منه عن امتیازه و قبول منه في أن یعامل مع

في حالة هلاك القاعدة التجاریة یصبح البائع دائنا عادیا للمشتري بمعنى یتحول حق البائع إلى -4

.قسمة الغرماء مع الدائنین العادیین حق دائنیه عادیا و یدخل البائع في 

موافقة البائع على نقل ملكیة القاعدة التجاریة دون القیام بإجراءات التأشیر لدى مصالح -5

.4التسجیل التجاري 

ثـاـنیـا : الانـقـضـاء الـتـبـعـي :

ینقضي الامتیاز بانقضاء الدیون سواء بالوفاء أو المقاصة أو بالإبراء أو الوفاء بمقابل أو 

التجدید أو باتحاد الذمة أو استحالة التنفیذ كما هو منصوص علیه في القانون المدني ،و ینقضي 

التجاریة الامتیاز ببطلان الدین أو فسخ العقد الذي أنشاه فإذا تم إبطال أو فسخ عقد بیع القاعدة

:و أسباب الانقضاء هي 5سقطت و الالتزامات التي تتولد عنها 

.68سعدان صنیة ، سعدان لیلة ، مرجع سابق ، ص 1
.25میال ایمان ، موجب یوبا ، مرجع سابق ، ص 2
.69سعدان صنیة ، سعدان لیلة ، مرجع سابق ، ص 3
.52-51رمیزة ، مرجع سابق ، ص ص عباسن زوهرة ، سعوديإ  4
.26موجب یوبا ، میال ایمان ، مرجع سابق ، ص 5
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لا ینقضي الامتیاز إلا بالوفاء الكلي طبقا لقاعدة عدم تجزئة الضمان طبقا للقواعد :اءـوفـال/1

أقسام، فالوفاء الكلي یقضي على كل امتیاز بأجزائه أما 3العامة، لكن امتیاز البائع مجزأ إلى 

.1)جزئیا(بالنسبة للوفاء الجزئي ینقضي على الامتیاز بأجزائه 

في حالة إذا ما قبل البائع استفاء حقه مقابل أخر قام ذلك مقابل الوفاء ،وهو :لـابـقـمـاء بـوفـال/2

.2وفاء ینقضي به الحق 

طبقا للمادة 3عنهإن الالتزام القدیم ینقضي بتأمیناته و ینشا عنها التزام جدید بدلا:یدـدـجـتـال/3

:یتجدد الالتزام ":جم من ق 287

بالتزام جدید یختلف عنه في محلهیتغیر الدین إذا اتفق الطرفان على استبدال الالتزام الأصلي 

،و في مصدرهأ

الغیر على أن یكون هذا الأخیر مدینا مكان المدین الأصلي، على یتغیر المدین إذا اتفق الدائن و 

المدین الأصلي دون الحاجة لرضائه، أو إذا حصل المدین على رضا الدائن بشخص أن تبرا ذمة 

،بي قبل أن یكون هو المدین الجدیدأجن

.4"كون هذا الأخیر هو الدائن الجدیدیتغیر الدائن إذا اتفق الدائن و المدین و الغیر على أن ی

إن للمدین حق المقاصة بین ماهو :" ق م ج الفقرة الأولى من 297حسب المادة :ةـاصـقـالم/4

.5..."مستحق علیه لدائنیه وما هو مستحق له باتجاهه و لو اختلف سبب الدائنین 

إذا انقضى حق البائع بهذه الطریقة فان الامتیاز التابع له ینقضي أیضا كما لو قام المشتري بوفاء 

.6بالدین یقع على عاتق البائع 

.67خزاري صدام ، مرجع سابق ، ص 1
.60، مرجع سابق ، ص ریم بن حیمود 2
.26یمان، مرجع سابق ، ص إموجب یوبا ،میال 3
.، معدل و متمم  58-75رقم  الأمرمن 287المادة 4
.، مرجع سابق 297المادة 5
.206عبد االله الوافي ، مرجع سابق ، ص 6
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إذا اجتمع في شخص واحد صفتا :"من ق م ج انه 304/1نصت المادة :ةـذمـاد الـحـات/5-

.1."دین واحد ،انقضى هذا الدین بالقدر الذي اتحدت فیه الذمة  إلىالدائن و المدین بالنسبة 

بمعنى انه اجتماع صفة الدائن و المدین في شخص واحد بالنسبة لدین واحد ینقضي بذلك الدین 

.2بالقدر الذي اتحدت فیه الذمة 

التقادم یسقط الحق و متى سقط الحق سقطت معه توابعه و منه الامتیاز الذي یكفل :التقادم/6-

یتقادم ":من ق م ج 308للمادة و طبقا3الحق و حق بائع القاعدة التجاریة یسقط بالتقادم 

الالتزام بانقضاء خمسة عشر سنة ، فیما عدا الحالات التي ورد فیها نص خاص في القانون و 

.4"فیما عدا الاستثناءات الآتیة

لم یرفضه، كما ینقضي الحق نقضاء الحق متى وصل إلى المدین و هو وسیلة لا:راءـالإب/7-

.5مثاله بطلان عقد البیع أو فسخهبالاتفاق و الحكم القضائي و 

"من ق م ج 305كما نصت المادة  ینقضي الالتزام إذا ابرأ الدائن مدینه اختیاریا و یتم الإبراء :

.6"لكن یصبح باطلا إذا رفضه المدینمتى وصل إلى علم المدین و 

لانقضاء الحق باستحالة تنفیذ ینقضي التزام بائع القاعدة التجاریة تبعا :ذـیـنفـتـة الـالـحـتـسا/8-

"من ق ت ج307المادة ورد في ، كما 7الالتزام بسبب أجنبي لابد للمدین فیه نقضي الالتزام إذا ی:

.8"تحیلا علیه لسبب أجنبي عن إرادتهاثبت المدین أن الوفاء به أصبح مس

.، معدل و متمم58-75رقم  الأمرمن 304المادة 1
.67خزاري صدام ، مرجع سابق ، ص 2
.207-206عبد االله الوافي ، مرجع سابق ، ص ص 3
.، معدل و متمم 58-75رقم  الأمرمن 308المادة 4
.67خزاري صدام ، مرجع سابق ، ص 5
.، معدل و متمم58-75رقم  الأمرمن 305المادة 6
.207عبد االله الوافي ، مرجع سابق ، ص 7

.،معدل و متمم58-75رقم  الأمرمن 307المادة 8
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الـمـبـحـث الـثـانـي

حـق الـفـسـخ

في بیع العروض و غیرها من المنقولات، ":مایلي من ق م ج على392المادة نصت 

إذا عین اجل لدفع الثمن و تسلم المبیع یكون البیع مفسوخا وجوبا في صالح البائع و دون 

.1"ا ما لم یوجد اتفاق غلى خلاف ذلكسابق إنذار إذا لم یدفع الثمن عند حلول الأجل و هذ

یعتبر عقد البیع من العقود الملزمة للجانبین ،فإذا لم یف احد الإطراف بالتزاماته ،فان القواعد العامة 

في القانون المدني تمنح الطرف الثاني حق المطالبة بفسخ العقد و یترتب عنه اعتبار العقد كأنه لم 

إبرام العقد فیسترجع البائع یكن و یتم إعادة الأطراف بأثر رجعي إلى الحالة التي كانوا علیها قبل 

2.القاعدة التجاریة محل البیع ،أما بالنسبة للمشتري فیسترد ما دفعه من البائع 

معینة اشروطالاحتجاج بها في مواجهة الغیر، و اشترط المشرع لقبول دعوى الفسخ و إمكانیة 

.أثارهاالشروط ترتب عنها دعوى الفسخ و تلك متى توفرت و 

الـمـطـلـب الأول

الـمـقـصـود بـحـق الـفـسـخ وشـروط مـمـارسـتـھ

فیه المشتري لشخص آخر استرداد المحل حتى ولو تصرفإن للبائع الحق في طلب الفسخ و 

باعتبار أن القاعدة التجاریة منقول معنوي فهو لا تسري علیه قاعدة الحیازة في و  ،حسن النیة

یجوز لبائع المحل التجاري أن :"من ق ت ج 114المادة نصت كما،3المنقول سند الملكیة 

.4"التفلیسة یتمسك بامتیازه و حقه في الفسخ اتجاه مجموعة دائني

.، معدل و متمم  58-75رقم  الأمرمن392المادة 1
.127، مرجع سابق ، ص أنیسةحمادوش 2
.79عصامن نادیة ، قاوى كهینة ، مرجع سابق ، ص إ  3
.، معدل و متمم  59-75رقم  الأمرمن 114المادة 4
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الفرع (رق لتعریف حق الفسخ و لذا سنتط.1یسمح للبائع الذي لم یحصل على حقه بإلغاء البیع 

.2)الفرع الثاني(وى الفسخ لرفع دعوى الفسخ لابد من توفر شروط معینة لرفع دعو ) الأول

الـفـرع الأول

تـعـریـف حـق الـفـسـخ

هو الجزاء المترتب عن عدم قیام المشتري بدفع انه وفقا للقواعد العامة یمكن تعریف الفسخ 

.3الثمن المستحق أو ما بقي مستحق منه في المیعاد المتفق علیه في العقد 

الحالة التي كانا علیها قبل التعاقد فیرد المشتري المبیع للبائع  إذا تم الفسخ یعاد المتعاقدان  إلى 

كما یجوز للبائع مطالبة المشتري بتعویض الضرر الذي ،4ویرد البائع للمشتري ما دفعه من ثمن

، ولقد فضل المشتري بائع القاعدة التجاریة على مصلحة باقي الدائنین 5أصابه من جراء الفسخ

.6التسویة القضائیةلب الفسخ حتى في حالة الإفلاس أولتجاریة الحق في ط،فأعطى لبائع القاعدة ا

"من ق م ج119المادة كما نصت  في العقود الملزمة للجانبین ،اذا لم یوف احد المتعاقدین :

بالتزامه جاز للمتعاقد الاخر بعد اعذاره المدین ان یطالب بتنفیذ العقد او فسخه ، مع التعویض 

،في الحالتین اذا اقتضى الحال ذلك 

اذا و یجوز للقاضي ان یمنح المدین اجلا حسب الظروف ، و كما یجوز له ان یرفض الفسخ 

.7"یة بالنسبة الى كامل الالتزاماتكان ما لم یوف به المدین قلیل الاهم

.1 LE GALL Jean -Pierre, Droit Commercial (les activités commerciales) , 2emeedition , dalloz ,paris,
1995, p 46.

.79عصامن نادیة ، قاوى كهینة ، مرجع سابق ، ص إ  2
.52عباسن زوهرة ، سعودي رمیزة ، مرجع سابق ، ص إ  3
.193عمورة عمار ، مرجع سابق ، ص 4
.102فوضیل نادیة ، النظام القانوني للمحل التجاري ، مرجع سابق ، ص 5
.193عمورة عمار ، مرجع سابق ، ص 6
.، معدل و متمم  58-75رقم  الأمرمن 119المادة 7
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في حالة ما استند البائع في طلب فسخ البیع لسبب أخر غیر الامتناع عن دفع الثمن، خضع طلب 

، كان یمتنع المشتري وفقا لأحكام عامة في )ق م  119م(الفسخ للقواعد العامة في عقد البیع 

.1التي تساوي بین جمیع الدائنینس الإفلا

الـفـرع الـثـانـي

الـفسـخ شروط مـمـارسـة حـق

من القانون 109لقد تعرض المشرع الجزائري لشروط لممارسة دعوى الفسخ في المادة 

:التجاري وما یلیها من و التي تتمثل في

أن یكون عقد البیع مكتوبا و موثقا و مقیدا في السجل التجاري الذي یقع في دائرته المحل -1

،حیث انه لرفع دعوى الفسخ إما أن یصرح بها الطرفان في عقد البیع  و في الحالة 2التجاري 

،أي أن المشرع ترك 3العكسیة یجب أن یؤشر علیها و تحتفظ بصفة صریحة في قید الامتیاز 

ار للمتعاقدین بین النص على دعوى الفسخ صراحة في العقد أو القید و إلا سقط حق البائع الاختی

،حیث أن دعوى الفسخ لا تكون منتجة لأثارها إلا إذا تم كتابتها و توثیقها لدى 4في التمسك بالفسخ 

.5الجهة الرسمیة في السجل التجاري فالغایة منه إعلام الغیر بالحق المقرر للبائع 

.68خزاري صدام ، مرجع سابق ، ص 1
.193عمورة عمار ، مرجع سابق ، ص 2

.102فوضیل نادیة ، النظام القانوني للمحل التجاري ، مرجع سابق ، ص 3
.201فوضیل نادیة ، القانون التجاري الجزائري ، مرجع سابق ،ص 4
.280، مرجع سابق ، ص إیمانموجب یوبا ، میال 5
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"من ق ت ج 97المادة ما جاء في ك یجب قید البیع في ظرف  ثلاثین یوما من تاریخ عقده و :

، الإفلاس بإعلانكان باطلا و تبقى المهلة ساریة و لو في حالة صدور الحكم  إلا

،كان المدین نفسه  إذایتمسك بهذا البطلان و  أنولكل ذي مصلحة 

یمكن الاحتجاج به على التفلیسةو  الأولویةفتكون للمشتري إلیهاتم القید بالطریقة المشار وإذا

.1"القضائیة للمشتريوالتصفیة

مدة لا القیام بقید خاص بالامتیاز من اجل ضمان حقه في الفسخ و یكون ذلك فيعلى البائع 

یوما من تاریخ العقد، لأنه في حالة ما إذا لم یحتفظ به  فللغیر الحق في التمسك بعدم 30تتجاوز 

سریان أثار الفسخ في مواجهة البائع لان الفسخ غیر نافذ لمواجهة الغیر و نفس الشيء إذا لم یقم 

.2البائع بقید الفسخ في عقد البیع

العناصر التي شملها البیع فإذا أضاف المشتري للقاعدة التجاریة لا ترفع دعوى الفسخ إلا على -2

عنصرا أخر كبراءة الاختراع مثلا أو العلامة التجاریة فلا یشملها و یبقى محتفظا بها ،بینما 

ها المشتري علیها فترد العناصر التي شملها البیع ترد إلى البائع مهما كانت التعدیلات التي ادخل

.3حالتها التي تكون علیها وقت الفسخ سواء زادت قیمتها أو نقصتالمعدات لالبضائع و 

یلتزم البائع الذي یرید إقامة دعوى الفسخ بإخطار دائني المشتري الذین لهم قیود على القاعدة في -3

مجال إقامتهم التي اختاروها للقیام بالقید ،فإذا لم یخطرهم بذلك فان الفسخ لا یسري في حقهم و لا

.5بعد شهر من تاریخ هذا التبلیغ إلایصدر الحكم  أنولا یجوز 4جاج به في مواجهتهم یجوز الاحت

.، معدل و متمم 59-75رقم  الأمرمن 97المادة 1
.29، مرجع سابق ، ص إیمانموجب یوبا ، میال 2
.103فوضیل نادیة ، النظام القانوني للمحل التجاري ، مرجع سابق ، ص 3
.103مرجع نفسھ ، ص 4
.193عمورة عمار ، مرجع سابق ، ص 5
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یجب على البائع القائم بدعوى الفسخ أن یبلغ :"من ق ت ج 111المادة كما نصت علیه 

الدائنین المقیدین في محل الإقامة المختار منهم في عملیات قیودهم و لا یجوز أن یصدر الحكم 

.1"من تاریخ هذا التبلیغ إلا بعد شهر 

حتى یتمكن من ،ى الفسخ إلى حمایة مصلحة كل دائنترجع الحكمة في إخطار دائن المشتري بدعو 

دون  یحولخل في دعوى الفسخ لیراقب سیرها و اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمایة حقه فله أن یتد

و یحل محله في دینه في مواجهة المشتري كما أن یدفع الثمن إلى البائعوقوع أي تواطأ بین البائع و 

.2المشتري

یتم إخطار الدائنین المقیدین بإجراء غیر قضائي لكن لا یجوز أن یصدر الحكم بالفسخ إلا إذا 

مضى شهر على تاریخ إخطار الدائنین المقیدین و إلا كان الفسخ باطلا ،و إذا تم البیع بالمزاد 

أن یحظر البائع بذلك لكي یستعمل حقه في طلب العلني بناء على طلب احد الدائنین یجب علیه 

.3الفسخ في خلال شهر من تاریخ إخطاره 

إن عدم الوفاء بالثمن أو الباقي منه یكون سببا :أن یكون طلب الفسخ لدم استفاء البائع للثمن -4

بالالتزامات ،أما إذا كان الفسخ  لسبب أخر غیر عدم الوفاء كالإخلال 4لطلب البائع في فسخ العقد 

.5الأخرى

حیث یجب رفع هذه الدعوى أثناء قیام الامتیاز و :عدم رفع دعوى الفسخ عند انقضاء الامتیاز-5

،و لم تجدد6سنوات10تنتهي مدة بعد مرور 

.، معدل و متمم 59-75رقم  الأمرمن 111المادة 1
.104-103فوضیل نادیة ، النظام القانوني للمحل التجاري ، مرجع سابق ، ص ص 2
.203-202فوضیل نادیة ، القانون التجاري الجزائري ، مرجع سابق ، ص ص 3
.47محمد انور حمادة ، مرجع سابق ، ص 4
.71عبد الرحماني سمیرة، صالح حیاة ، مرجع سابق ، ص5
.53عباسن زوهرة ، سعودي رمیزة ، مرجع سابق ، ص إ  6
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لم یوجد شرط صریح في عقد البیع یجب لكي تنتج  إذا ":من ق ت ج 109كما نصت المادة 

یؤشر علیها و تحفظ بصفة صریحة في قید الامتیاز المنصوص علیه في  آن أثارهادعوى الفسخ 

بعد انقضاء الامتیاز ، و تكون الدعوى منحصرة ، و لا یجوز رفعها على الغیر 97المادة 

1"كالامتیاز نفسه التي شملها العقد 

ن ق م114المادة 2فلاس إیجوز للبائع رفع دعوى الفسخ ، حتى لو كان المشتري في حالة -6

فسخ تجاه مجموعة دائني یجوز لبائع المحل التجاري ان یتمسك بامتیازه و حقه في ال: " ت ج

3"التفلیسة

المـطـلـب الـثـانـي

أثـار الـفسـخ

ما توفرت جمیع شروط الفسخ ترتب عن ذلك فكلّ ،4تب عن فسخ عقد البیع اثر رجعي یتر 

فها فیسترد البائع القاعدة التجاریة دون العناصر الجدیدة التي أضا،ه لم یكناعتبار البیع كأنّ 

العقد فقط بل تمتد إلى من ثم لا تنحصر أثار الفسخ على أطرافو  ،5المشتري للقاعدة التجاریة 

).الفرع الثاني (ثار الفسخ بالنسبة للغیرآ) الفرع الأول(ثار الفسخ بالنسبة للمتعاقدین آ ،6الغیر

.، معدل و متمم  59-75رقم الأمر من 109المادة 1
.53إعباسن زوھرة ، سعودي رمیزة ، مرجع سابق ، ص 2
.، مرجع سابق  59-75رقم  الأمرمن 114المادة 3
.128، مرجع سابق ، ص أنیسةحمادوش 4
.104فوضیل نادیة ، النظام القانوني للمحل التجاري ، مرجع سابق ، ص 5
.128، مرجع سابق ، ص أنیسةحمادوش 6
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الـفـرع الأوّل

الـفـسـخ بـالـنسـبـة للـمـتـعـاقـدیـن أثـار

تفاقیا أو إوفقا للقواعد العامة یترتب على فسخ عقد بیع القاعدة التجاریة سواء كان الفسخ 

،،إعادة المتعاقدین إلى الحالة التي كانا علیها قبل التعاقد فیسترد البائع القاعدة التجاریة1قضائیا 

"من ق ت ج 110من المادة  الأولىعلیه الفقرة كما نصت یجب على البائع في حالة الفسخ :

او الاختیاري للبیع ان یسترد جمیع عناصر المحل التجاري التي شملها البیع ، و بما القضائي

.2"فیها العناصر التي انقضى فیها امتیازه و حقه في دعوى الفسخ

لكن لا یجوز له أن یسترد العناصر الجدیدة التي أضافها المشتري للقاعدة التجاریة بل یسترد فقط 

،و یمكن للبائع خلال الفترة المتراوحة ما بین انعقاد العقد و 3العناصر التي انصب علیها البیع 

اء كان تعدیل توقیع الفسخ ،إجراء تغییر أو تعدیل في القاعدة التجاریة أو في إحدى عناصرها ،سو 

.4بالنقصان أو بالزیادة 

أجزاء فكل جزء یعتبر عنصر من القاعدة 3بالرغم من الثمن الذي قدمه المشتري للبائع مقسم ل 

التجاریة و الاسترداد الواقع على القاعدة التجاریة  یكون بشكل وحدة كاملة ،و إذا قام المشتري بدفع 

تجاریة دون الأخرى فللبائع حق استرداد كل العناصر لیما ثمن احد العناصر التي شملتها القاعدة ال

،كما یلتزم البائع من جهته بان یرد للمشتري المبلغ 5المشتري بتسدید ثمنها من قبل فیها التي قام

الذي قبضه منه ، و یكون لهذا الأخیر أن یحبس القاعدة التجاریة تحت یده حتى استفاء المبالغ 

.6لقواعد العامة تطبیقا لالمطلوبة من البائع و هذا

.72سعدان صنیة ، سعدان لیلة ، مرجع سابق ، ص 1
.، معدل و متمم  59-75رقم  الأمرمن 110المادة 2
.104سابق ، ص فوضیل نادیة ، النظام القانوني للمحل التجاري ، مرجع 3
.129-128، مرجع سابق ، ص ص أنیسةحمادوش 4
.34، مرجع سابق ، ص إیمانموجب یوبا ، میال 5
.105فوضیل نادیة ، النظام القانوني للمحل التجاري ، مرجع سابق ، ص 6
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یحق للبائع أن یطالب المشتري بتعویض الضرر الذي لحق به في حالة الاسترداد العیني كهلاك 

القاعدة التجاریة في ید المشتري، ففي هذه الحالة فالمتعاقدان یرجعان إلى ما كانا علیه سابقا عن 

من ق ت 116و طبقا لنص المادة ،طریق التعویض الذي یحدده القاضي بحكم سلطته التقدیریة

یعتبر لاغیا كل شرط وارد في عقد بیع المحل التجاري و یقضي باحتفاظ البائع في حالة " : ج

1"بعضه أوالمبیع كله الفسخ ثمن حصول

ه بإمكان البائع الاحتفاظ  بثمن المبیع كله نّ أعقد بیع القاعدة التجاریة یبین شرط ورد فيكلّ نّ إف

.2أو جزء منه عند الفسخ یعتبر باطلا 

"من ق ت ج 115حسب نص المادة  من الطرف صلحي للبیع ینشر أوكل  فسخ قضائي :

ما التي تلي الذي حصل علیه ، و ذلك حسب الشروط المقررة للبیع نفسه خلال الخمسة عشر یو 

.3"التاریخ الذي یصبح فیه الفسخ نهائیا 

یوما من 15كل فسخ قضائي أو رضائي، یجب أن یكون الحكم النهائي بالفسخ قد نشر خلال نّ إف

4.صدوره و یتم نشره من الطرف الذي حصل على ذلك الفسخ 

.، معدل و متمم  59-75رقم  الأمرمن 116المادة 1
.35ابق ، ص ، مرجع سإیمانموجب یوبا ، میال 2
.، معدل و متمم  59- 75رقم  الأمرمن 115المادة 3
.35، مرجع سابق ، ص إیمانموجب یوبا ، میال 4
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الـفـرع الـثـانـي

آثـار الـفـسـخ بـالـنسـبـة لــلغـیـر

یقصد بالغیر إما الشخص الذي تعامل مع المشتري بعد بیع القاعدة التجاریة و انتقال المبیع 

إلى حوزته أو الشخص الذي تعامل مع البائع و قد یقصد به كذلك الشخص الذي تعامل مع 

.1البائع

إذا حصل و تم فسخ للعقد فانه یحق للبائع أن یسترد القاعدة التجاریة حتى لو تصرف فیها -

المشتري إلى مشتري آخر دون أن یكون لهذا الأخیر التمسك  بقاعدة الحیازة في المنقول سند 

المعنویة فهذه القاعدة خاصة بالمنقولات المادیة و لا یجري سریانها على المنقولات ،2الملكیة 

ینصب على القاعدة التجاریةالتجاریة منقول معنوي فضلا عن الفسخالقاعدة  أن  باعتبار

.3ینصب على القاعدة التجاریة باعتبارها وحدة متكاملة دون النظر إلى العناصر المكونة له 

لما كان التصرف في عناصر القاعدة التجاریة تصرف مستقل كان یكون التصرف قد ورد على 

العناصر المعنویة فان البائع لا یسترد من الغیر لعدم خضوعها لقاعدة الحیازة في المنقول سند 

.4الملكیة ، حتى لو قام الغیر باتخاذ  الإجراءات الضروریة لنقل ملكیتها 

.129، مرجع سابق ، ص أنیسةحمادوش 1
.54اعباسن زوهرة ، سعودي رمیزة ، مرجع سابق ، ص 2
.105فوضیل نادیة ، النظام القانوني للمحل التجاري ، مرجع سابق ، ص 3
.130حمادوش أنیسة ، مرجع سابق ، ص 4
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رف في العناصر المادیة كالبضائع أو المعدات ففي هذه الحالة لا یمكن للبائع أن أما إذا كان التص

یستردها من الغیر الذي یتمتع بحق التمسك بقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة إذا لا یلتزم 

.العمیل برد السلع التي اشتراها من القاعدة التجاریة بعد أن دفع ثمنها

یلاحظ أن الحق في دعوى الفسخ یسقط إذا طلب ببیع القاعدة التجاریة بالمزاد العلني ،فوجب على 

الطالب الإبلاغ بواسطة إجراء غیر قضائي للبائعین السابقین في محل الإقامة المختار و المعین 

سقط حقهم في قیودهم ، مع التصریح بأنه إذا لم یرفعوا دعوى الفسخ خلال شهر من تاریخ التبلیغ ،

.1فیها اتجاه الراسي علیه المزاد 

.130، مرجع سابق ، ص أنیسةحمادوش 1
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ضمانة مهمة من ضمانات دائني بائع القاعدة التجاریة ، فان القاعدة التجاریة تعتبر 

فقد خول له المشرع  الجزائري ، مختلفة منها مصالح دائني البائع التصرف فیها قد یمس مصالح 

قد و بالتالي ،ملكیة المشتري  إلى إذا قام التاجر ببیع القاعدة التجاریة فإنها تنتقلفحمایة خاصة 

ضررا بدائني البائع الذین سیتعرضون لعدم الوفاء بالتزاماتهم اتجاههم خاصة أن الدیون  ذلك  یلحق

،عنصرا من عناصر القاعدة التجاریةلا تشكل 

المشرع دائني بائع القاعدة التجاریة بضمانات هامة تكفل لهم الحصول على حقوقهم ذلك أحاطقد ف

به مدینهم البائع ، یمكنهم معارضته ثقة و الائتمان في المجتمع التجاري ، و حتى یبادر دعما لل

حقهم في شراء القاعدة التجاریة بثمن یفوق ثمن البیع بقیمة السدس ، إلى إضافةعلى دفع الثمن 

حق نشر بیع القاعدة التجاریة و:هذه الضمانات التي قررها المشرع لحمایة الدائنین هي  أهمفمن 

الاعتراض على دفع الثمن خلال مدة معینة و حقهم في المزایدة بالسدس ،

العقد و نشره في وإشهارالعقد في شكل رسمي  إفراغبالنسبة لوجوب نشر بیع القاعدة التجاریة یتم 

دائني البائع بما یقوم به بائع القاعدة التجاریة من  إعلامالقانونیة قصد للإعلاناتالنشرة الرسمیة 

شتري كما تنص المادة بیع القاعدة التجاریة التزام یقع على عاتق الم إعلانصرفات قانونیة ، فان ت

.......من ق ت ج 83/1 " ، ......."یسعى المشتري :

فنجد بالإعلانكان النشر باطلا فیصبح المشتري ملزما  إلایتبین لنا انه یجب تسجیل عقد البیع 

یوما و یعلن 15على المستوى الوطني لیتم خلال اجل  الإعلانعلى المستوى المحلي و  الإعلان

القانونیة ،للإعلاناتفي النشرة الرسمیة 

ففي المبحث :حق المعارضة على دفع الثمن و المزایدة بالسدس عبر المباحث التالیة  إلىسنتطرق 

المزایدة  إلىلثاني سوف نتطرق المبحث اأماسندرس حق المعارضة على دفع الثمن الأول

.بالسدس



ضمانات دائني البائع القاعدة التجاریة الفصل الثاني :

46

الـمـبـحـث الأول

حـق الـمـعـارضـة فـي دفـع الـثـمـن

قد یترتب عن بیع القاعدة التجاریة ،التي تمثل أهم ما یملكه البائع أضرار بدائنیه فعند قیام 

صاحب القاعدة التجاریة ببیعها إلى الغیر فهو یفقد ضمانة دائنیه ،المهمة لتحصیل دیونهم و هي 

لتزامات القاعدة التجاریة نفسها لان ملكیتها ستنتقل إلى الغیر دون أن تنتقل معه الدیون و الا

الناجمة عن استثماره قبل البیع ،لذا اوجب المشرع الجزائري إعلان بیع القاعدة التجاریة لتمكین 

دائني البائع من العلم بهذا البیع و إعطائهم فرصة للحفاظ على حقوقهم و ذلك بالمعارضة على دفع 

التجاریة و لذا قام المشرع بتحدید ، الذي ما هو إلا طریقة لحمایة حقوق دائني بائع القاعدة 1الثمن 

و إضافة إلى مجموعة من الإجراءات )المطلب الأول (المقصود بحق المعارضة على دفع الثمن 

.2)المطلب الثاني (من اجل ممارسة هذا الحق و حدد الآثار المترتبة عنها 

المطلب الأول

الـمـقـصـود بـحـق الـمـعـارضـة فـي دفـع الـثـمـن

لقد سعى المشرع الجزائري جاهدا لوضع ضمانات من اجل حمایة حقوق دائني البائع عند 

لكي یستوفي دائني ، لذلك أجاز المشرع باتخاذ إجراء المعارضة3البائع ببیع القاعدة التجاریةقیام 

شروط صحة و  )الفرع الأول(ارضة على دفع الثمن لذا سنتطرق إلى تعریف المع4البائع فیه 

).الفرع الثاني(ضة على دفع الثمن المعار 

.77سعدان صنیة ، سعدان لیلة ، مرجع سابق ، ص 1
.57، مرجع سابق ، ص إیمانموجب یوبا ، میال 2
55مرجع نفسه ، ص 3
.57عباسن زوهرة ، سعودي رمیزة ، مرجع سابق ، ص إ  4
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الـفـرع الأول

تـعـریـف الـمـعارضـة فـي دفـع الـثـمـن

یمكن لكل دائن للمالك السابق سواء كان أو لم یكن دینه :"من ق ت ج84/1نصت المادة 

مستحق الأداء في خمسة عشر یوما ابتداء من تاریخ أخر یوم تابع للإعلان أن یعارض في دفع 

الثمن  بواسطة عقد غیر قضائي و یجب أن تتضمن المعارضة و إلا كانت باطلة بیان المبلغ و 

.1"ي أسباب الدین و كذلك اختیار الموطن في دائرة الاختصاص التي یوجد فیها المحل التجار 

مكفولا برهن  أوالحق لكل دائن للبائع سواء كان دینه عادیا  أعطىالمشرع   أننفهم من هذا النص 

شهر عقد إجراءاتأخرإتمامیوما من تاریخ 15دین ممتاز الاعتراض على دفع الثمن خلال  أو

.البیع 

مهما كانت طبیعة الدین سواء إعمالهحق المعارضة على دفع الثمن حق مكفول للدائن یجوز  إن

 أویا یكون الدین مدن أنكما یستوي بأجلمقترن  أو الأداءكانت طبیعة الدین سواء كان مستحق 

.2تجاریا

المشابهة له الأنظمةو مبتكر قائما بذاته ، متمیزا عن أصليفالمعارضة على دفع الثمن نظام 

حق التتبع فهو یهدف لحمایة حقوق دائني بائع القاعدة التجاریة  أوكحجر مال المدین لدى الغیر 

بتسدید الثمن بالرغم من وجود المعارضات فان ذمته لا تبرا في مواجهة)المشتري (قام المدین  فإذا

3موالهم أهؤلاء الدائنین المعارضین و یبقى مدینا بالنسبة لهم بكامل 

.، معدل و متمم 59-75رقم  الأمرمن 84المادة 1
.159بن زواوي سفیان ، مرجع سابق ، ص 2
مجلة التواصل و، "دراسة مقارنة بین القانون التجاري و القانون الفرنسي –حمایة دائني بائع المحل التجاري "وشتاتي حكیم ، 3

.163،ص 2013، سطیف ، سبتمبر ، 35، العدد الإدارة و القانون
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الـفرع الـثـانـي:شـروط صـحـة الـمـعـارضـة عـلـى دفـع الـثـمـن

:الأشخاص الذین یحق لهم المعارضة على دفع الثمن الذي یتمثلون في میز المشرع الجزائري

:نـمـثـع الـى دفـلـة عـعارضـمـداء الـه إبـق لـحـن یـذیـون الـنـدائـال-1

من القانون التجاري سالفة الذكر الحق في المعارضة على دفع الثمن 84/1حسب المادة 

،سواء كان دینه مستحق الأداء أولا)أي البائع (دائن للمالك السابق للقاعدة التجاریة لكل 

.إن دائني سلف البائع بمعنى دائني المالك السابق لا یحق لهم إبداء هذه المعارضة

لو فرضنا أن المشتري القاعدة التجاریة لم یقم بالإشهار و أعاد بیع القاعدة التجاریة لمشتر ثان 

فكل دائن شكلیات الإشهار فان دائني البائع الأول لیس لهم الحق في تقدیم المعارضات ،استوفى

أو ) دین تجاري (یمكنه الاعتراض على دفع الثمن سواء كان حقه متعلقا باستغلال القاعدة التجاریة 

كان لان القاعدة التجاریة جزء من الضمان العام لكل الدائنین مهما )دین مدني(غیر متعلق به 

1.مصدر حقوقهم

من ق ت ج مطلقا دون أن یمیز بین الدائن العادي أو 84في المادة "دائن"لقد أورد المشرع لفظ 

الدائن صاحب الامتیاز العام أو الخاص بما في ذلك الدائن المقید الذي استفاد من القاعدة التجاریة 

.كضمان عیني لحقه

.164وشتاتي حكیم ، مرجع سابق ، ص 1
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و كما نص المشرع في 1أو لا كقاعدة عامة لكنه استثناء لا یهم ما إذا كان الدین مستحق الأداء

و لا یسوغ للمؤجر أن یقوم بالمعارضة لاستفاء بدل الإیجار :"من ق ت ج على 84/2المادة 

المستحق أو الذي سیستحق و ذلك بالرغم من كل الاشتراطات المخالفة لذلك و لا یجوز 

لمهلة المذكورة بكل نقل للثمن أو جزء منه الاحتجاج على الدائنین الذین عرفوا بوجودهم في ا

.2"اختیاریا كان أو قضائیا 

نفهم من نص المادة انه لا یجوز للمؤجر أن یعارض في دفع الثمن بمناسبة الأجرة الحالیة أو التي 

ستستحق مستقبلا  ولو وجدت اشتراطات مخالفة ، و من ثم فانه لا یمكن إبداء المعارضة إلا 

و لا یسوغ :"فیما یلي 84/2المادة ، حیث جاء 3الإیجار المستحقة سابقابخصوص بدلات 

للمؤجر أن یقوم بالمعارضة لاستفاء بدل الإیجار المستحق أو الذي سیستحق و ذلك بالرغم من 

...."كل الاشتراطات المخالفة لذلك

الـمـطـلـب الـثـانـي

الـمـعـارضـة فـي دفـع الـثـمـن وآثـارھا إجـراءات

لقد نظم المشرع بصورة دقیقة حق الدائنین في رفع دعوى المعارضة على دفع الثمن ، و لقد 

،و إضافة إلى ذلك إذا نشأت )الفرع الأول (4حدد مجموعة من الإجراءات  لممارسة هذا الحق 

الفرع ( 5المعارضة ضمن المدة القانونیة و بالشروط التي أوجبها القانون فانه یترتب عنه أثار 

).الثاني

  .164ص  وشتاتي حكیم ، مرجع سابق ،1
.معدل و متمم، 59-75رقم  الأمرمن 84المادة 2
.164وشتاتي حكیم ، مرجع سابق ، ص 3
.61سعدي زاهیة ، راشم ملیكة ، مرجع سابق ، ص 4
.73لعقاب طارق سلیم ، بن سي خالد عیسى ، مرجع سابق ، ص 5
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الـفـرع الأول

إجـراءات اـلمـعارضـة فـي دفـع الـثـمـن

مـدة الـمـعـارضـة : *

من القانون التجاري الفترة الزمنیة التي یجب أن یتم الاعتراض 84لقد حدد المشرع في المادة 

یوما تسري من تاریخ أخر یوم تابع للإعلان ، سواء كان الدین مستحق یوم الأداء یوم  15وهي 

تقدیم المعارضة أو غیر مستحق الأداء ،و هنا یلتزم المشتري الذي تحصل على المعارضة بحبس 

.1الثمن في یده و بعدم دفعه إلى البائع 

:ةـعارضـمـال راءـإجلب ــط*

دائني البائع بموجب تصریح غیر قضائي عن طریق محضر قضائي تقدم المعارضة من طرف 

إلى عنوان محل إقامة المشتري المبین في الإعلان، یجب أن یتضمن هذا التصریح بعض البیانات 

.الإلزامیة و أهمها بیان المبلغ و أسباب الدین

لا یؤخذ به  و ارضة لا یتضمن سبب الدین باطلاذهب اتجاه من الفقه إلى اعتبار كل تصریح بالمع

كمعارضة في البیع ، و إنما یمكن أن یكون محلا لاعتراض آخر إذا قدم تصریحا جدیدا ،غیر انه 

یجوز للبائع رفع دعوى قضائیة أمام رئیس المحكمة للمطالبة بإلغاء المعارضة ، شرط أن یقدم 

قاضي الأمور المستعجلة الضمانات الكافیة للوفاء بدیون دائنیه و ذلك بان یدفع مبلغا محددا إلى 

.2لضمان الدیون التي رفعت المعارضات تأمینا لها

.69ریم بن حیمود ، مرجع سابق ، ص 1
.136-135، مرجع سابق ، ص ص أنیسةحمادوش 2
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الـفـرع الـثـانـي

الـمـعارضـة فـي دفـع الـثـمـن آثـار

یترتب على المعارضة إذا تقدم بها الدائنون في المیعاد القانوني و الكیفیة المشار إلیها ، 

امتناع المشتري الوفاء للبائع إلى أن یفصل القضاء في المعارضة المقدمة و إلا كان وفاءه غیر 

"من ق ت ج 84من المادة 2علیه الفقرة نافذ في مواجهة دائني البائع و هذا ما نصت  :....

ولا یجوز الاحتجاج على الدائنین الذین عرفوا بوجودهم في المهلة القانونیة المذكورة بكل نقل 

1"للثمن أو جزء منه اختیاریا كان أو قضائیا 

یترتب عن المعارضة حبس الثمن في ید المشتري و لا یجوز للبائع استفاء أي مبلغ منه حتى لو 

.المعارضكان باقي الثمن یكفي للوفاء بدین 

لكن لا یترتب على المعارضة انتقال ملكیة الحق بالثمن إلى الدائن المعارض، بل یظل البائع مالكا 

للثمن، و كذلك لا تخول المعارضة حق الأفضلیة أو امتیاز على غیره من المعارضین اللاحقین له 

.2أو الدائنین الآخرین 

ایـداع الـثـمـن فـي مـصـلـحـة الـودائـع و الامـانـات : *

یجب على كل :"من ق ت ج التي نصت على90حسب المادة في حالة انقضاء المدة 

حائز للثمن الذي تم به بیع تجاري أن یقوم بتوزیعه في ظرف ثلاثة أشهر من تاریخ عقد البیع و 

بانقضاء هذه المهلة یجوز للطرف الذي یهمه التعجیل أن یرفع دعوى مستعجلة أمام رئیس

المحكمة الذي یقع المحل التجاري في دائرة اختصاصها و الذي یأمر بإیداع الثمن في مصلحة 

.3"الودائع و الأمانات و إما بتعیین حارس 

.، معدل و متمم 59-75من الأمر رقم 84المادة 1
.62سعدي زاهیة ، راشم ملیكة ، مرجع سابق ، ص 2
.، معدل و متمم  59-75رقم  الأمرمن 90المادة 3



ضمانات دائني البائع القاعدة التجاریة الفصل الثاني :

52

یجوز لكل من یهمه التعجیل رفع دعوى مستعجلة أمام رئیس المحكمة التي تقع القاعدة التجاریة في 

دائرة اختصاصها ، الذي یأمر بإیداع الثمن لدى مصلحة الودائع و الأمانات و إما بتعیین حارس 

.1یقوم بتوزیع الثمن 

ذا أقام المشتري المدخل  في لا یجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن یمنح الإذن المطلوب إلا إ

الدعوى إشهادا صریحا بعدم وجود دائنین آخرین معارضین غیر الدائنین الذین شملهم النزاع و لا 

تبرا ذمة المشتري على الرغم من قاضي الأمور المستعجلة اتجاه الدائنین الآخرین إذا وجدوا على 

.2تعمد المشتري إخفاءها حجوز ما للمدین لدى الغیر و مبلغه قبل صدور الأمر و قد

إضافة إلى ذلك فان عدم استفاء الثمن قد یكون ضار بمصالح البائع إذ قد یكون في حاجة إلیه 

لمواجهة بعض الأعباء المالیة و كان على المشرع الموازنة بین مختلف الاعتبارات لذلك أجاز 

بض الثمن بالرغم من القانون للبائع أن یطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخیص له بق

یوما التي یجوز من خلالها للدائن 15الاعتراض و لا یكون له التقدم بالطلب إلا بعد انقضاء 

الاعتراض على الوفاء بالثمن و یشترط المشرع انه بمجرد قبض البائع للثمن یقع على عاتقه أن 

.3تودع كفالة لضمان دیون المعترضین و یتولى القاضي تحدید مبلغها 

.11شربیط وسیلة ، مرجع سابق ، ص 1
، المجلد الثاني ، العدد الإنسانیةمجلة الحقوق و العلوم ، "الشكلیة كالیة لتحقیق الحمایة القانونیة للمحل التجاري"منصور داود ،2

.433، الجزائر ، ص 25
.74بن سي خالد عیسى ، لعقاب طارق سلیم ، مرجع سابق ، ص 3
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الـمـبـحـث الـثـانـي

حـق الـمـزایـدة بـالـسـدس

إضرار إلىتعتبر القاعدة التجاریة ضمانة هامة للدائنین فان التصرف فیها قد یؤدي 

كثیرا ما یتواطأ البائع والمشتري عن طریق التعمد على إخفاء الثمن الحقیقي للقاعدة 1بمصالحهم

من استفاء حقوقهم من ثمن و من اجل حمایة الدائنین و ضمان التجاریة ،قصد حرمان دائني البائع 

2استفاء حقوقهم ، ومنح المشرع بالإضافة إلى حق الاعتراض على الثمن حق المزایدة بالسدس

المطلب (المزایدة بالسدس و إجراءات طلب و رسو )المطلب الأول(المقصود بحق المزایدة بالسدس

.)الثاني

الـمـطـلـب الأوّ ل

الـمـقصـود بـحـق الـمـزایـدة بـالـسـدس

یعتبر حق المزایدة بالسدس إجراء خاص بهدف إلى حمایة الدائنین من الغش المتمثل في 

، قد نص المشرع 3ذكر الثمن الصوري في عقد بیع القاعدة التجاریة الذي یقل عن الثمن الحقیقي 

و لذا سنتطرق على 4من القانون التجاري الجزائري على إجراء المزایدة 85الجزائري في المادة 

).الفرع الثاني (و شروط حق المزایدة بالسدس )الفرع الأول (تعریف حق المزایدة بالسدس 

.163بن زواوي سفیان، مرجع سابق ، ص 1
.136حمادوش انیسة ، مرجع سابق ، ص 2
.62موجب یوبا ، میال ایمان ، مرجع سابق ، ص 3
.62، ص مرجع نفسه 4
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الـفـرع الأول

تـعـریـف حـق الـمـزایـدة بـالـسـدس

هو حق كل دائن معترض على الثمن من طلب شراء القاعدة التجاریة :المزایدة بالسدس 

محل البیع ، و یكون الثمن الأساسي هو المبلغ المحدد و المقید مع إضافة سدس هذا الثمن من 

.1قیمة العناصر المعنویة فقط ،مع استبعاد قیمة هذه العناصر المادیة كالبضائع و المعدات

و إذا كان الثمن لا یفي بدیون الدائنین المقیدین :"....من ق ت ج 85/2المادة كما أجازت

بالمعارضة في خلال خمسة عشر یوما على الأكثر و التالیة لأخر یوم من الإعلانات المنصوص 

طلب  139إلى 133فیمكنهم طبقا للشروط الواردة في المواد  84و  83علیها في المادتین 

.2"المحل التجاري دون المعدات والبضائعزیادة السدس أصلا عن 

لقد أجاز المشرع للدائنین اتخاذ إجراءات شراء القاعدة التجاریة بالمزاد بثمن یفوق ثمن البیع بنسبة 

السدس ذلك منعا من بیع القاعدة التجاریة بثمن اقل یؤدي للإضرار بهم و ذلك بضیاع جزء من 

.3ضمانه العام 

.136، مرجع سابق ، ص أنیسةحمادوش 1
.، معدل و متمم 59-75رقم  الأمرمن 85المادة 2
، العدد الثاني مجلة البحوث و الدراسات القانونیة و السیاسیة ، "العقود الواردة على المحل التجاري أهم"مقفولجي عبد العزیز ، 3

.149عشر ، البلیدة ، ص 
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الـفـرع الـثـانـي

شـروط حـق الـمـزایـدة بـالـسـدس

السدس یتطلب مجموعة من الشروط النصوص علیها في ق ت إلیهالبیع بالمزاد المضاف  إن    

البیوع التي لا یمكن المزایدة فیها بالسدس ، عدم كفایة الثمن للوفاء بدیون :ج التي تتمثل في 

.یدة المعارضین ، الدائنین الذین یحق لهم المطالبة بالمزا

:دسـسـالـها بـیـدة فـزایـمـن الـكـمـلا یي ـتـوع الـیـبـلا : أولا-

لا :" من ق ت ج 89في نص المادة تتم المزایدة بالسدس خارج البیوع الواردة  أن یجب 

تجوز المزایدة بالسدس بعد البیع القضائي للمحل التجاري أو البیع الذي یتم بالمزاد العلني بطلب 

.1"الإفلاس أو التسویة القضائیة أو من الشركاء على الشیوع في محل تجاري وكیل 

الحكمة من ذلك أن لیس هناك أي شك أن هذا النوع من البیوع كونها تمت تحت إشراف جهة 

قضائیة أو من طرف مالكین شركاء على القاعدة التجاریة ما یستفاد منه أن الثمن حقیقي و جدي و 

لب من هذه البیوع تتمثل في البیع القضائي للقاعدة التجاریة أو البیع  الذي یتم في المزاد العلني بط

.2وكیل الإفلاس أو التسویة القضائیة أو الشركاء على الشیوع في القاعدة التجاریة 

.، معدل و متمم 59-75رقم  الأمرمن 89المادة 1
.63موجب یوبا ، میال ایمان ، مرجع سابق ، ص 2
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:نـیـارضـعـمـون الـدیـاء بـوفـلـل ن ـمـثـة الـایـفـدم كـع :اـیـانـث-

انقضاء مهلة عشرین یوما من  إلىابتداء من البیع ":من ق ت ج 85كما نصت المادة 

في محل یحتفظ بنسخة من عقد البیع 83المنصوص علیها في المادة الإعلاناتیوم من  رآخ

،مقید لمراجعتها دون حاجة للانتقال أوالمختار توضع تحت تصرف كل دائن معارض الإقامة

دائن قدم معارضة في مهلة الخمسة عشر یوما أوو یجوز في نفس المهلة لكل دائن مقید 

المختار على عقد البیع الإقامةیطلع في محل  أن 84و 83المنصوص علیها في المادتین 

الدائنین المقیمین بالمعارضة في  یفي بدیون الدائنین المقیدین و كان الثمن لا إذاو  ،المعارضاتو 

المنصوص علیها في و  الإعلاناتیوم من لأخرو التالیة الأكثرخلال خمسة عشر یوما على 

طلب زیادة  139 إلى 133الواردة في المواد ، فیمكنهم طبقا للشروط  84و  83المادتین 

.1"البضائع عن المحل التجاري دون المعدات و أصلاالسدس 

قبول المزایدة بالسدس عندما یكون یتمأن  85مادة الاشترط المشرع الجزائري صراحة من خلال 

یوما على 15تهم في مهلة ابدوا معارضأیوفي بحقوق الدائنین المقیدین والدائنین الذین الثمن لا

.2الرسمیة للإعلانات القانونیة الأكثر التالیة للإشهار في النشرة

للتأكد من عدم كفایة الثمن سمح لهؤلاء الدائنین أن توضع تحت تصرف كل دائن مقید أو معارض 

یوما من أخر یوم من 20من تاریخ البیع إلى غایة انقضاء مهلة في الموطن المختار ابتداء 

الإشهار في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة ، نسخة من عقد البیع و كذا المعارضات للاطلاع 

.3علیها حتى یتسنى لهم إجراء مقارنة بین مبلغ الثمن المذكور في العقد و قیمة الدیون 

.، معدل و متمم 59-75رقم  الأمرمن 85المادة 1
.63، مرجع سابق ، ص إیمانموجب یوبا ، میال 2
.168وشتاتي حكیم ، مرجع سابق ، ص 3



ضمانات دائني البائع القاعدة التجاریة الفصل الثاني :

57

حسابه على أساس قیمة العناصر المعنویة للقاعدة التجاریة دون احتساب إن المزایدة بالسدس یتم 

قیمة المعدات و البضائع و من اجل التأكد من عدم كفایة الثمن لابد من الاعتماد على الثمن 

،الإجمالي للقاعدة التجاریة كعناصرها المعنویة و المعنویة مجتمعة

و دیون هؤلاء الذین ابدوا معارضتهم في المهلة الدیون التي تأخذ بالحسبان هي الدیون المقیدة

.القانونیة و لا یؤخذ بعین الاعتبار حقوق الدائنین الذین لم یعارضوا على دفع الثمن 

:دةـزایـمـالـة بـبـالـطـمـم الـهـانـكـإمـن بـذیـن الـیـنـدائـال  :اـثـالـث-

:أنواع من الدائنین الذین لدیهم الحق في طلب المزایدة بالسدس المتمثلین في3هناك 

.أن یكون بائعا سابقا للقاعدة التجاریة أو دائنا مرتهنا:دـیـقـمـال نـدائـال قـح)1

:ةـیـونـانـقـة الـلـهـمـي الـن فـمـثـع الـلى دفـة عـارضـعـدى مـذي أبـن الـدائـال )2

بدوا معارضتهم خارج الآجال القانونیة و إن كان یشملهم توزیع الثمن إلا انه كان أفالدائنین الذین 

.من غیر الحائز لهم المطالبة بتجدید المزاد بزیادة السدس

أما بخصوص أصل و مصدر الدیون فالقانون لا یقیم أي تفرقة بناء على أصل الدین و مصدره و 

).الدین التجاري(ا الدین متعلقا باستغلال القاعدة التجاریة لا یهم فیها بعد أن كان هذ

وجب أن یكون مؤهلا لاكتساب ملكیة :زامـتـل الالـمـحـتـلا لـؤهـون مـكـذي یـن الـدائـال) 3

القاعدة التجاریة ففي هذه الحالة عدم تحقق المزایدة سیكون هو من یرسو علیه المزاد و من جهة 

.1أخرى یكون أهل للتقاضي لمباشرة أي دعوى أمام القضاء 

.169-168وشتاتي حكیم ، مرجع سابق ، ص ص 1
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يـانـثـب الـلـطـمـال

وهاـورس دسـسـالـدة بـزایـمـب الـلـراءات طـإج

أحاط المشرع الجزائري دائني بائعي القاعدة التجاریة بضمانات تكفل لهم الحصول على لقد         

حقوقهم فقد أجاز للدائنین اتخاذ إجراءات شراء القاعدة التجاریة بالمزاد بثمن یفوق ثمن البیع بنسبة 

هم بضیاع جزء من السدس و ذلك منعا من بیع القاعدة التجاریة بثمن بخس یؤدي للإضرار ب

،و بعد إتمام المزایدة یرسو المزاد على أخر مزاید قدم اكبر عرض و إذا لم تتم 1نهم العامضما

،و من خلال ما ذكرناه في هذا المطلب 2د بالزیادة الراسي علیه بالمزاد المزایدة اعتبر الدائن المزای

).رع الثاني الف(رسو المزایدة بالسدس و ) الفرع الأول (لمزایدة بالسدس سنتناول إجراءات طلب ا

الأول الـفـرع

طـلـب الـمـزایـدة بـالـسـدس إجـراءات

:دسـسـالـدة بـزایـمـب الـلـاد طـعـیـم*

تتم المزایدة خلال عشرین یوما تحسب ابتداء من تاریخ البیع إلى غایة أخر یوم من إعلان و 

،في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة و الحقیقة أن المهلة 3إشهار عقد بیع القاعدة التجاریة 

أیام فقط ذلك انه یجب على الدائن في اغلب الأحیان 5الفعلیة للمطالبة بتجدید المزاد لا  تتجاوز 

یوم التالیة للإشهار في النشرة للإعلانات للتأكد أن الثمن 15انتظار فترة تقدیم المعارضات و هي 

، 4ن أو لا یفي بكل الدیو 

.149-148مقفولجي عبد العزیز ، مرجع سابق ، ص ص 1
.172وشتاتي حكیم ، مرجع سابق ، ص 2
.64سعدي زاهیة ، راشم ملیكة ، مرجع سابق ، ص 3
.169وشتاتي حكیم ، مرجع سابق ، ص 4
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لقد اوجب القانون على البائع أن یرفق بعقد البیع الذي یتم إشهارها ببیان رقم الأعمال القاعدة 

التجاریة عن السنوات الثلاث السابقة و هو ما یعین على تحدید مدى ملائمة

الثمن المتفق علیه مع قیمة المحل المبیع و كذا یتضرر الدائنون من بیع القاعدة التجاریة بثمن 

،1بخس و لم  یكن هناك تواطأ بین البائع و المشتري 

إنها تعد باطلة و عدیمة الأثر یوما ف20علیه إذا تمت المطالبة بالمزایدة خارج هذا المیعاد أي  

لسبب ما ، فان مهلة المطالبة شانها شان مهلة تقدیم المعارضات لا ،أو إذا كان الإشهار باطلا2

تبدأ بالسریان و إضافة إلى ذلك یبقى بإمكان الدائنین تقدیم تلك المعارضات و المطالبة بالزیادة 

،بالسدس 

:طلب إجراء المزایدة بالسدس*

بمعنى انه تتم من خلال طلب و ما یلیها و 113تتم المطالبة بزیادة السدس طبقا لأحكام المادة 

موقع من الدائن بقصد طرح القاعدة التجاریة للبیع بالمزایدة العلنیة على أن یعرض هذا الدائن رفع 

الثمن الأصلي للقاعدة التجاریة ما عدا المعدات و البضائع بمقدار السدس و أن یدفع ضمانا عنه 

،ة على الدفع له القدرة الكافیلدفع أثمان التكالیف و أن یثبت بان

على ید محضر (أن یبلغ طلبه هذا –تحت طائلة سقوط حقه –یجب على الدائن المزاید بالزیادة 

یوما  15في ظرف )البائع المدین(لكل من المشتري القاعدة التجاریة و المالك السابق له )قضائي 

ي یقع في دائرة اختصاصها الت)القسم التجاري (من التبلیغات ، مع تكلیفها بالحضور أمام المحكمة 

في مدى صحة المطالبة بالزیادة –في حالة وجود نزاع –القاعدة التجاریة و ذلك للبت أولا 

الدائن المتمثل في المطالبة المحكمة بدورها تنظر في مدى صحة التبلیغ الذي قام به،1بالسدس

.2التجاریة في المزاد العلنيبالمزایدة فتأمر ببیع القاعدة

.23سهلى بحر الندى ، مرجع سابق ، ص 1
.64، مرجع سابق ، ص إیمانموجب یوبا ، میال 2
.169وشتاتي حكیم ، مرجع سابق ، ص 1
.64موجب یوبا ، میال ایمان ، مرجع سابق ، ص 2
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الـفـرع الـثـانـي

رسـو الـمـزایـدة بـالـسـدس

"من ق ت ج 88نصت المادة  إذا انتزع من المشتري المزاد علیه المبیع على اثر :

المزاد بالزیادة وجب علیه أن یسلم تحت مسؤولیته و المعارضات الموجودة لدیه إلى الراسي علیه 

أیام من تاریخ إرساء المزاد إذا كان لم یسبق له الإشارة 8المزاد بعد اخذ إیصال منه في ظرف 

.1"لثمن المزایدة ر هذه المعارضات إلیها في دفتر الشروط و ینتقل اث

إن المزاد یمكن أن یرسو على احد المزایدین فینتقل المبلغ إلى من رسى علیه المزاد و معه جمیع 

،أیام من تاریخ رسو المزایدة8المعارضات السابقة لقاء ورقة تثبیت التسلیم خلال 

التجاریة في هذه الحالة تثبت و تقرر إذا رسى المزاد لحساب المشتري الأول فملكیة القاعدة 

لمصلحته حیث یبقى هو المالك من یوم إبرام البیع الأول ، وكل التصرفات التي قام بإبرامها على 

تلك القاعدة التجاریة تبقى صحیحة و منتجة لأثارها القانونیة منذ ذلك التاریخ ، وعلیه أن یقوم بدفع 

.2ي و كذا مصاریف الإجراءاتالمبلغ الإضافي الزائد على الثمن الأصل

.، معدل و متمم 59-75رقم  الأمرمن 88المادة 1
.65، ص موجب یوبا ، میال إیمان ، مرجع سابق 2
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خاتمة :

المشرعلموضوع الضمانات المترتبة عن بیع القاعدة التجاریة أنّ یتبین لنا من خلال دراستنا 

الذي  زضمانات المتمثلة في حق الامتیادائنیه مجموعة من اللكل من البائع و منحقد  الجزائري

إلاّ أنّ ذلك كان ، لتجاریة فاء الثمن من قیمة القاعدة ایعلى باقي دائني المشتري لاستالبائع یتقدم به

ككتابة عقد البیع بشكل رسمي وقیده في سجل عمومي شكلیةال  بتوافر بعض الشروط لا یتحقّق إلاّ 

الشروط تقع القاعدة التجاریة في دائرة اختصاصها والمركز الوطني للسجل التجاري التي لدى 

، على قاعدة تجاریةوارد على عملیة بیع ینصبّ  العقد  أنفي   التي یتمثّل أبرزهاالموضوعیة 

لذا قسم ،أن یكون الثمن مجزءا باعتبار أن المشرع خرج عن قاعدة عدم تجزئة الامتیازضرورة و 

قسم یخصّ قسم یخص المعدات و ، قسم یخص البضائع  ؛أقسامثلاثة ىلإالثمن في عقد البیع 

،العناصر المعنویة

عن  بالأولویةتجاریة في استفاء ثمن القاعدة الالأولویة أوان حق الامتیاز یمنح للبائع حق التقدم 

باقي دائنیه ،

یستطیع الغیر الاحتجاج لا و  قاعدة التجاریة في أي ید كانتتتبع الحق كما یخوّل حق الامتیاز

هذه القاعدة تطبق في مجال المنقولات المادیة في حین نّ لحیازة في المنقول سند الملكیة لأبقاعدة ا

،أن القاعدة التجاریة منقول معنوي

تنازل البائع عن ب أو ،سنوات من تاریخ قیده10مرورببصفة أصلیة إمّا امتیاز البائع ینقضي

اشتراك البائع الممتاز في ك القاعدة التجاریة أو في حالة إفلاس المشتري و امتیازه في حالة هلا

نقل موافقة البائع على  بأخیرا و  ،منه عن امتیازهتنازلاحیث یعتبر ذلك،التصویت على الصلح

، كما قد ینقضي ملكیة القاعدة التجاریة دون القیام بإجراءات التأشیر لدى مصالح  التسجیل التجاري

بطرق الانقضاء المنصوص علیها في القواعد العامة ،



 خاتمة 

63

واسترداد عقد البیع فسخ المشرع الجزائري لبائع القاعدة التجاریة حق منح حق الامتیاز جانب إلى  

في عقد البیع دعوى الفسخن بیكتصریح الطرفمجموعة من الشروط  لذلكالقاعدة التجاریة، واشترط 

فاذا لم یشملها عقد البیع و قید الامتیاز ، على العناصر التي شملها البیعإلاّ دعوى هذه ال لا ترفع

فان الامتیاز یقع على عنوان المحل التجاري و اسمه و الحق في الایجار و العملاء و الشهرة 

یكون طلب الفسخ ، و إخطار دائني المشتري الذین لهم قیود على القاعدة التجاریةالتجاریة ، و یتم 

الفسخ البائع في طلبحقویبقى نقضائه، متیاز ولیس عند اأثناء قیام الافاء البائع للثمن یلعدم است

.للمشتريفي حالة الإفلاس أو التسویة القضائیة حتّى 

لة التي كانا علیها قبل ن یعودان إلى الحاین اللذیمتعاقدللالفسخ أثار سواء بالنسبة  لىب عیترت

فإذا تم الفسخ فالبائع یسترد القاعدة ،لغیربالنسبة لأما ،یسترد البائع القاعدة التجاریةحیثالتعاقد 

.حتى لو كان المشتري متصرفا فیهاالتجاریة

بالإضافة إلى الضمانات الممنوحة لبائع القاعدة التجاریة، وحمایة لدائني هذا الأخیر، أقرّ المشرّع 

جهة مزایدة بالسدس من المعارضة في الوفاء بالثمن من جهة، وحق الحقكلّ منب لهم الجزائري

.أخرى

في الوفاء لا المعارضة  مق سواء كان الدین مستحق الأداء أفلكل دائن مالك ساببناء على ذلك، 

.الشهر اتتاریخ إتمام إجراءا من یوم15وذلك  خلال عقد غیر قضائيبالثمن للمشتري بموجب 

لدائن طلب كما أن ل،یترتب عن إجراء المعارضة حبس الثمن بید المشتري إلى حین الفصل فیها

الذي تم بیده بیع القاعدة )حائز الثمن (فالموثق ،إیداع الثمن في مصلحة الودائع و الأمانات

تكون الودیعة بالثمن المخصصة و  ،أشهر من تاریخ عقد البیع3ظل بتوزیعه فيالتجاریة التوجه 

لأولویة بالنسبة للدیون التي تكون لهذه الدیون حق او  ،لضمان الدیون التي رفعت بشأنها المعارضات

،تقدم بشأنها المعارضاتلم 
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من جهة أخرى، یحق لدائني البائع المزایدة بالسدس على ثمن القاعدة التجاریة، وقد أقرّ المشرّع هذا 

یكون الثمن الحقیقي یقل عن عندما ش المتمثل في ذكر ثمن صوري لحمایة الدائنین من الغالحق 

بحقوق للوفاء لسدس عندما یكون الثمن غیر كاف المزایدة باتم ، وتدة التجاریةالقیمة الفعلیة للقاع

،تهمابدوا معارضأالدائنین الذین 

یوما من 20لال خذلك فیشترط أن یتم ،بمجموعة من الإجراءاتبالسدسیلتزم المطالب بالمزایدة

لرسمیة للإعلانات القانونیة النشرة اخر یوم من إشهار عقد بیع القاعدة التجاریة في آتاریخ البیع إلى 

عقد البیع الذي یتم إشهاره ببیان رقم أعمال القاعدة التجاریة وجب القانون على البائع إرفاق أحیث 

بمعنى طرح القاعدة التجاریة للبیع بالمزایدة ،ع من الدائنللبیع بالزیادة بالسدس من خلال طلب موقّ 

قاعدة التجاریة ما عدا المعدات والبضائع الثمن الأصلي للالعلنیة على أن یعرض هذا الدائن رفع

ه له القدرة الكافیة على أن یثبت بأنّ و  ،أن یدفع ضمانا عنه لدفع أثمان التكالیفو  ،بمقدار السدس

  .الدفع

التوصیات التي یمكن ذكرها في النقاط رورة إبداء جملة من الاقتراحات و انطلاقا مما ذكرناه نرى ض

:التالیة

رغم ان  اكثرمال التشریعات المعاصرة لضمانات المشتري و تركیزها على ضمانات البائعإه -

.لهذا یجب منح المشتري ضمانات خاصة به المشتري له دور فعال في عملیة البیع 

تقدیم تعویض مالي للبائع عند تقصیر المشتري في تنفیذ التزاماته في حالة تسببه في ضرر جراء -

.التزاماتهتأخره في دفع 

یوما فیما یخص قید الامتیاز فان هذه المدة ستكون كافیة لتمام 30یوما بدلا من 20منح مهلة -

.و تفادیا لطول الإجراءاتالإجراءات



و مصادرمراجع
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: قـائـمـة الـمـراجـع و المصادر

:بـتـكـال* 

جاري الجزائري ، دار بلقیس للنشر، حمد ، المختصر في القانون التأبلودنین -1

.2011الجزائر،

، دار )إیجاره ، بیعه ، رهنه (زایدي خالد ، المحل التجاري و التصرفات الواردة علیه -2

.2016الخلدونیة ، الجزائر ، 

، دار )التجاریة، التاجر، المحل التجاريالأعمال (اذلي نور الدین، القانون التجاري ش-3

.2003التوزیع، الجزائر، و  العلوم للنشر

.د س ن ،القانون الجزائري ،دار الخلدونیةعمورة عمار ،العقود و المحل التجاري في -4

الأعمال التجاریة ،نظریة التاجر ،المحل (عبد القادر البقیرات ، مبادئ القانون التجاري -5

،طبعة ثالثة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر )، الشركات التجاریة التجاري

،2015.

فوضیل نادیة ،القانون التجاري الجزائري ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر -6

،1994.

المحل التجاري و العملیات الواردة علیه (،النظام القانوني للمحل التجاري فوضیل نادیة-7

.2011الجزائر ،دار هومة،الجزء الأول و الثاني،)

لقانون التجاري و مصطفى كمال طه ،علي البارودي ،مراد منیر فهیم ،أساسیات ا-8

.نشاة المعارف ،الإسكندریة ،د س نم،القانون البحري

البیع، الرهن، (التصرفات القانونیة الواردة على المحل التجاري محمد أنور حمادة،-9

.2001، دار الفكر العربي، الإسكندریة، )التأجیر 
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:ةـیـعـامـجـرات الـذكـمـل والـائـرسـال* 

:ةـیـعـامـجـال لـائـرسـال -أ

في علوم  دكتوراه، أطروحة لنیل شهادة ، الشكلیة في القانون التجارية فاطمةیححسناوي رواب-

.2019، القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

:ةـیـعـامـجـال راتـذكـمـلا - ب

:رـیـتـسـاجـمـرات الـذكـم/1

بن زواوي سفیان ، بیع المحل التجاري في التشریع الجزائري ، رسالة مقدمة لنیل شهادة -1

.2013، 1لحقوق ، جامعة قسنطینة كلیة االماجستیر في القانون الخاص ، فرع قانون الأعمال ، 

لماجستیر ، رسالة لنیل شهادة القاعدة التجاریة بین الاستغلال والتصرف، ملكیة احمادوش أنیسة-2

.2003مولود معمري ، تیزي وزو ، ، كلیة الحقوق ، جامعةفي القانون، فرع قانون التنمیة الوطنیة

، مذكرة ماجستیر في القانون وعلاقته بالقاعدة التجاریةمقران، التعویض الاستحقاقيأدالي محند -3

.2010العلوم السیاسیة ، جامعة وهران ، اص ، كلیة الحقوق و ، تخصص القانون الخ

ود والمسؤولیة، معهد ، رسالة ماجستیر في العقافي، امتیاز بائع المحل التجاريعبد االله الو -4

.1996العلوم الإداریة ، جامعة الجزائر،القانون و 
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:رـتـاسـمـرات الـذكـم/2

عباسن زوهرة ، سعودي رمیزة ، أحكام بیع المحل التجاري في التشریع الجزائري ، مذكرة إ -1

، جامعة عبد ماستر في القانون، تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

.2014الرحمان میرة ، بجایة ، 

ماستر في القانون، تخصص حل التجاري ، مذكرةبیع المعصامن نادیة ، قاوى كهینة ، إ-2

، القانون الخاص الداخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو

2016.

خصص قانون الأعمال، ، تحل التجاري، مذكرة ماستر في الحقوقبن حیمود ریم ، بیع الم-3

.2014، بن مهیدي، أم البواقيلسیاسیة، جامعة العربيالعلوم اكلیة الحقوق و 

ع ، أحكام عقد بیع المحل التجاري في التشریبن سي خالد عیسى، لعقاب طارق سلیم-4

ق والعلوم ، كلیة الحقو الجزائري، مذكرة ماستر في القانون، تخصص القانون الخاص

.2019، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، السیاسیة

ة لنیل شهادة ، مذكر الواردة على المحل التجاريصرفات، التبوسلاح حیاة، خلیل فضیلة-5

كلي أص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ، تخصفي القانونالماستر

.2017، البویرة ، ولحاجأمحند 

حساني كمیلیة، كنوش زاهیة، إثبات العقود التجاریة، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص -6

لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، القانون الخاص الشامل، ك

2016.

خزاري صدام، بیع المحل التجاري في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص -7

.2016قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
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:ملخص 

منح المشرع الجزائري لكل من البائع و دائنیھ مجموعة من الضمانات القانونیة المتمثلة 
في حق الامتیاز الذي یتقدم بھ البائع عن باقي دائني المشتري لاستفاء الثمن من القاعدة 

إضافة إلى ذلك نجد حق الفسخ الذي یترتب عن عدم قیام المشتري بدفع الثمن التجاریة ، و 
المستحق من القاعدة التجاریة أو ما بقي مستحقا منھا في المیعاد المحدد و المتفق علیھ بین 

.المتعاقدین 

أما فیما یخص دائني البائع فقد خصھم المشرع بضمانات للحفاظ على حقوقھم و المتمثلة في

یوما  في النشرة 15ار دائني البائع من خلال نشر عقد بیع القاعدة التجاریة في اجل إخط

رفع دعوى المعارضة على دفع الثمن حیث یترتب عنھا حبس الرسمیة للإعلانات القانونیة ،

الثمن في یده و عدم دفعھ للبائع إلى حین الفصل في الدعوى ، كما أن للدائن طلب إیداع الثمن 

تعیین حارس یقوم بتوزیع الثمن ،بالإضافة إلى ذلك نجد إجراء أوودائع و الأمانات في مصلحة ال

المزایدة بالسدس بمعنى انھ یحق لدائني البائع إضافة  سدس على ثمن القاعدة التجاریة  من 

.قیمة العناصر المعنویة فقط دون العناصر المادیة كالبضائع و المعدات 

Le législateur algérien accorde a chacun du vendeur et de son débiteur un

ensemble de garanties légales représentées dans le droit de privilège que le

vendeur soumet au reste des créanciers de la l acheteur afin de recouvrer le

prix de la base commerciale , le droit de rétractation qui résulte du défaut de

paiement par l acheteur du prix du sur la base commerciale ou de ce qu’ il

lui reste du dans le délai imparti et convenu entre les parties contractantes .

Quant aux débiteurs du vendeur le législateur les a précisés avec des

garanties pour préserver leurs droits représente en intentant avertir les

créanciers du vendeur en publiant la vente du fonds de commerce sous 15

jours au bulletin officiel des annonce légales , une action en justice contre

l’opposant a payer le prix qui en sa main et de ne pas le payer au vendeur

jusqu’ a ce que le cas le créancier peut aussi demander que le prix soit

consigne dans l intérêt des dépôts et fiducies , il distribue le prix et en plus

de cela nous trouvons l enchérisseur pour le sixième par lequel les

créanciers du vendeur ont le droit d ajouter un sixième au prix de la base

commerciale a partir des valeurs des éléments matériels tels que les biens et

équipements .


